
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  ةــة تبســجامع

  ةـوم السیاسیـوق والعلــة الحقــكلی
  وقـم الحقـقس

  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر 
  

  ون إداريـقان :صـتخص

  :بعنـــوان
  

منازعات إبرام الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي 
15 -247   

   

   :الطالبینإعداد                                                                  

                                                                                 :ةإشراف الأستاذ                                                                        شرقي عبد الوهاب -1
  موسى نورة .د                                                    مسعي حسان  -2

  أعضاء لجنة المناقشة

  الصفة في البحث  الرتبة العلمیة  الإسم واللقب
  رئیسا  -أ –أستاذ مساعد   معمر بوخاتم
  مشرفا ومقررا  -أ-  أستاذ محاضر  موسى نورة

  ممتحنا  -أ-  أستاذ مساعد  لحمر نعیمة 
  

  2016/2017:ةـة الجامعیـنالس
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

لا تتحمل الكلية أي مسؤولية ما يرد في  
أراء المذكرة من  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  

  

  

  

 سورة طه 114:  الآية



 

 

  

  ...انـر وعرفـشك
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  )وقـل ربي زدني علما( 
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  :مقدمة

الأصعدة والمستویات وذلك من  على كافة تسعى كل دولة لتحقیق تنمیة شاملة
خلال الإهتمام بشتى مجالات الحیاة سواء كانت سیاسیة أو إجتماعیة أو إقتصادیة 

دول العالم، بإعتبار العدل أساس الحكم  تجسیدا لمبدأ المساواة الذي كرسته جل دساتیر
في مختلف  تهاستمراریة الدولة وتطورها ویدعم تنمیالذي یساعد على إ لمبدألهذا اوتحقیقا 
  .الجوانب

سعت كل الدول لتكریسه في مبدأ المساواة من أهم المبادئ الدستوریة،  وبإعتبار
فالمشرع   ضماناته كأصل عامجل القوانین التي تنظم الحیاة بمختلف جوانبها حتى تحقق 

الجزائري على غرار التشریعات الأخرى حاول وضع ضمانات كثیرة للمحافظة على هذا 
  . للمبادئ الدستوریة التي تكفل الحق في المساواةللقواعد و المبدأ إحتراما 
التي تحظى بها الصفقات العمومیة في الجزائر، بإعتبارها  للأهمیة البالغةونظرا 

أنها هي الآلیة  إضافة إلى هم والوسیلة المعتمدة في تحقیق التنمیة والتطور،الأداة الأ
المعتمدة في تنفیذ البرامج وخاصة منها ذات البعد الوطني من أجل تنفیذ السیاسة التنمویة 

میزة للدولة، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري یعطي للصفقة العمومیة أولویة خاصة وم
الحیاة ، وما یحمله من أبعاد ولأن المال العام هو شریان العاملأن موضوعها هو المال 

، حیث حاول المشرع الجزائري من ومن أهم الوسائل المعتمدة، للنهوض بكل القطاعات
خلال تنظیم الصفقات العمومیة وضع جملة من الضمانات تهدف للمحافظة علیه من 

لذین لدیهم رغبة المشاركة في إبرام ن المترشحین اجهة، والتجسید الفعلي لمبدأ المساواة بی
   .الصفقات العمومیة من جهة أخرى

وفرض المشرع الجزائري أیضا بعض الضوابط على الإدارة العامة في إختیار 
بها  جموعة من الإجراءات لابد من الإلتزامفهي كأصل عام مقیدة بم ،المتعامل المتعاقد

هي أساس صحة وسلامة إبرام  رحلةهذه الموبإعتبار أن في مرحلة ما قبل التعاقد، 
لإدارة في عملیة ل ةزمالملوابط والإجراءات الصفقة، لم یكتفي المشرع الجزائري بوضع الض

قانون من  947و 946لها ضمانات أخرى، تتمثل في المادتین  افضأالتعاقد بل 
 رامها إب مرحلةموضوع الصفقة عموما و أهمیة و  لقیمة نظرا ،المدنیة والإداریة الإجراءات
  .التي تستمد مشروعیتها من صحتها لأن هذه الأخیرة هي أول مراحل الصفقة خصوصا
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یقوم  247-15وهذا ما جعل المشرع الجزائري خاصة في المرسوم الرئاسي 
وذلك من خلال تعدد صور الطعن وتنوعها  ،بتوسیع مجالات الطعن في هذه المرحلة

ما أستوجب منا في هذه المرحلة معرفة القیود خلافا لما جأت به المراسیم السابقة، وهذا 
   .وتفویضات المرفق العام على الإدارة العامة التي فرضها تنظیم الصفقات العمومیة

بحیث تكمن في أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة،  دوافع إختیار الموضوعوأما عن 
زعات في المیول والرغبة للبحث والتعرف على جانب من منا الأسباب الذاتیةتكمن 

ومحاولة إضافة شئ للمعرفة  ،الصفقات العمومیة المتمثلة في منازعات مرحلة الإبرام
، والتوصل إلى قاعدة أو حقیقة تضاف إلى ما القانونیة من خلال إكتشاف معارف جدیدة

 ن في الإطلاع على الجدید الذي جاءمك، فتالدوافع الموضوعیةوصل إلیه الباحثون، وأما 
وكذا معرفة الإلتزامات التي  ،م للصفقات العمومیةالمنظ 247-15ي به المرسوم الرئاس

وكذلك من أجل توضیح أكثر  ،الإدارة التقید بها في مرحلة ما قبل التعاقد یتوجب على
النتائج  ، والإطلاع علىلهذه الإلتزامات الملقاة على عاتق الإدارة العامة في هذه المرحلة

لهذه الإلتزامات، وتبصیر الأفراد بهذه حترام الإدارة القانونیة المترتبة في مجال عدم إ
الضمانات حتى لا تذهب حقوقهم هدرا دون مبرر في ظل ضعف الثقافة القانونیة لدى 

   .أغلب أفراد المجتمع الجزائري
والإجراءات الواجب  مجالات الطعن  ةعرفمفي  أهداف هذه الدراسةوتتجسد 

، وكذلك معرفة في مرحلة إبرام الصفقة العمومیة ئیةإتباعها سواء الإداریة منها أو القضا
مجالات تعسف الإدارة العامة، أو عدم إحترامها للقواعد والإجراءات التي وضعها المشرع 

  .في هذا المجال
في الإشارة لهذا الموضوع  جملة من الدراسات التي سبقتنانا على ولقد إعتمد

آمال یعیش تحت عنوان سلطات القاضي نذكر منها أطروحة دكتوراه قامت بها الباحثة 
ة أخرى قام بها الباحث عمر الإداري في توجیه الأوامر للإدارة، إضافة إلى أطروح

بإضافة إلى مذكرة ماجستیر  ،ختصاص القضاء الإداري في الجزائربعنوان إ بوجادي
ي للباحث عبد الغني بالعاید تحت عنوان الدعوى الإستعجالیة الإداریة وتطبیقاتها ف

  .الجزائر
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فإن كل عمل أكادیمي تعترضه جملة من الصعوبات الصعوبات یخص ما وفی 
في مجال إبرام ممثلة أساسا في قلة المراجع المتخصصة  ،والتي واجهتنا في هذا البحث

سواء في ظل أنظمة الصفقات العمومیة السابقة أو المرسوم الرئاسي  الصفقات العمومیة
نا نعتمد أساسا على المراجع العامة التي تناولت إشارات الجدید، وهذا ما جعل 15-247

  .بسیطة ومختصرة في دراسة هذا الموضوع
  :وبناء على ما سبق ذكره إستوجب علینا طرح الإشكالیة الأتیة

ما مدى فعالیة الضمانات الإداریة والقضائیة في تكریس المبادئ التي تحكم إبرام 
  ؟247- 15رئاسي العمومیة على ضوء المرسوم الالصفقات 

وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة والإحاطة بمختلف جوانب هذا البحث إقتضى منا 
  :الأمر طرح التساؤلات الفرعیة التالیة

  هل إحترام قواعد الإشهار والمنافسة من النظام العام؟ -

   ؟ما مدى فعالیة الطعن الإداري في مرحلة إبرام الصفقة العمومیة -

بالإستعجال القانوني دون  لجزائري خص منازعة إبرام الصفقة العمومیةلماذا المشرع ا -
  الإستعجال بالطبیعة؟

  هل هناك إستثناء على مبدأ المساواة في إبرام الصفقات العمومیة؟ -

منهجا یمزج بین المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي،  ولإضاءة جوانب هذا البحث إتبعنا
صف إجراءات إبرام الصفقات العمومیة عبر مراحل في و  ،بحیث إتبعنا المنهج الوصفي

دراستنا، وأما عن المنهج التحلیلي إتبعناه في تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بمجال 
   .247-15دراستنا، وخاصة منها المرسوم الرئاسي الجدید 
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الطعن "بها فصلین  جاء الأول بعنوان  خطة بحثولمعالجة هذا الموضوع إعتمدنا 
 247-15ي أمام لجان الصفقات العمومیة المختصة على ضوء المرسوم الرئاسي الإدار 

  . ویحتوي على ثلاثة مباحث وكل مبحث به مطلبین ،"
، "منازعات إبرام الصفقات العمومیة أمام القضاء"وأما الفصل الثاني جاء بعنوان 

  : ویحتوي على مبحثین وكل مبحث على مطلبین، كالآتي



 

 

  
  

  

  الطعن الإداري في نطاق إبرام الصفقـات العمومية  :المبحث الأول

  صور الطعن الإداري المتعلقة بمرحلة إبرام الصفقـات العمومية :المبحث الثاني
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لما كان للصفقات العمومیة صلة بالمال العام والخزینة العمومیة، وأنها ترتب 
لتزامات لكونها عقود إداریة، فإنه لا شك تؤدي إلى منازعات خاصة في مرحلة حقوق و  ٕ ا

الإبرام إذ یعد الطعن الإداري أمام اللجان من أبرز الإجراءات والوسائل القانونیة لتسویة 
وحسنا فعل المشرع حین مكن الطرف المعني من رفع الأمر إلى اللجان منازعات الإبرام، 
فعرض الطعن على لجان الصفقات العمومیة یخدم سرعة ، ل فیهوالفص المختصة لدراسته

، البت في المنازعة خاصة  وأن اللجان التي ستفصل في الطعون مقیدة من حیث المدة
لهذا كان من المنطق  ،09-08حیث كان إلزامي ثم أصبح جوازي في القانون الجدید 

یة، وذلك من خلال دراسته التصدي إلى أحكام الطعن في منازعات إبرام الصفقات العموم
في القوانین والتنظیمات السابقة ثم ساریة المفعول، فیقتضي الموضوع منا أن نبحث عن 
مقاصد هذا الإجراء المهم من خلال إیجاد تعریف له في الفقه والقضاء وكذا تحدید 

ثم إبراز صور الطعن الإداري في مرحلة الإبرام، ، )المبحث الأول(طبیعته القانونیة 
المبحث (المتمثلة في الطعن في مرحلة الدعوى للمنافسة وكذلك الطعن في المنح المؤقت 

، بعد ذلك نتطرق إلى لجان الصفقات المختصة بالطعن الإداري حیث ندرس )الثاني
 ).المبحث الثالث(       تشكیلة هذه اللجان ثم إختصاصها
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  م الصفقات العمومیةفي نطاق إبرا الإداري الطعن: المبحث الأول
الإداري بما جاد به الفقه و القضاء  نا الموضوع أن نحدد تعریفا للطعنیقتضي م

عموما على أن نستشف خصائصه بتمییزه عن غیره من المفاهیم، بالإضافة لأنواعه 
الإداري في مرحلة إبرام  ثم نبین الطبیعة القانونیة للطعن ،)المطلب الأول(

  .)المطلب الثاني(الصفقة
  الإداري طعنال تعریف: المطلب الأول

وسرعة  ،الإداري إجراء مهم أملته قواعد السهولة في الإجراءات لما كان الطعن
، ثم )الفرع الأول(الإداري  لتعریف الفقهي للطعنلفض النزاعات كان لابد من التطرق 

ق عن غیره الإداري المسب ، ثم نمیز الطعن)الفرع الثاني(نبین التعریف القضائي للطعن 
 ، بعد ذلك)الفرع الرابع( الإداري ، ثم التطرق لأنواع الطعن)الثالثالفرع ( من المفاهیم

  ).الفرع الخامس( التشریع الجزائري في نتناول الطبیعة القانونیة للطعن
  الإداري طعنالتعریف الفقهي لل: الفرع الأول

الإداري كل حسب رأیه  طعنت التي أطلقها الفقهاء على الهناك العدید من التعریفا
من  ،التظلم إجراء إداري یوجه ضد قرار غیر مشروع للإدارة المعنیة": وفیما نورد أهمها

مما  ،أجل إعادة النظر فیه بواسطة سلطات التعدیل والتصحیح أو السحب أو الإلغاء
یهدف التظلم الإداري إلى جعل العمل الغیر و  ."یجعله أكثر شرعیة وملائمة وعدالة

، وحل النزاعات بطریقة ودیة وسریعة وهذا ما یجنب ع، أكثر ملائمة وشرعیة وعدالةشرو م
  1.الشخص المتضرر من القرار أو التصرف اللجوء للقضاء

الإداري ضد القرارات الإداریة فحسب على الرغم  طعنخذ هذا التعریف حصرا لمجال الیؤ و 
ة الوحیدة لاستصدار قرار من أن الأعمال المادیة هي المجال الخصب له لأنه الطریق

في  طعنعن ال تخلىسیما وأن المشرع الجزائري لم یإداري یكون محل دعوى الإلغاء، 
الإداري بموجب  طعنالمنازعات التي یشترط فیها الالمنازعات ذات الطابع المركزي، وكذا 

  .2نصوص خاصة

                                                             
 .41، ص2014، 2عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، دار ھومة، الجزائر، ط 1
، 2006-2005 ، رسالة ماجستیر، جامعة تبسة،التظلم الإداري المسبق والصلح في المنازعة الإداریةوسى، نورة م -2 

 .06ص 
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وأیضا التعریف یتكلم عن سلطة التصحیح، وهذا المصطلح غریب في عرف 
أعمالها، فلا وجود لسلطة  سلطة الرئاسیة وحتى السلطة التي تملكها الإدارة العامة تجاهال

سلطة الإلغاء  كما هو الحال فیما یخص سلطة التعدیل، ،سم سلطة التصحیحإتسمى ب
  وغیرها من السلطات

وكذا التي  ،السلطات التي یملكها الرئیس الإداري تجاه المرؤوس وأعماله لبل ك
وهو تصحیح الوضع وتغییره لیكون  ،تجاهفس الإدارة تجاه أعمالها تصب في نتملكها الإ

  .أكثر ملائمة
وحل الكثیر من  ،الإداري طریقا لفض المنازعات الإداریة بالطرق الودیة طعنیعد ال

 ،عدد القضایا بقدر المستطاعالمشاكل في مهدها، مما یؤدي إلى تقلیل الوارد من 
أن یصدر قرارا إداریا " :ه بعض الفقهاء بأنه بقولهمفعر العبء على القضاء و خفیف وت

ضرر إلى الجهة یمسهم ال الذین معیب أو غیر ملائم على الأقل، فیتقدم أحد الأفراد من
  ".إلى الجهة الرئاسیة طالبا سحبه وتعدیله وأ التي أصدرت القرار

ما ك ".افهعرض الفرد حاله على الإدارة طالبا منها إنص: " خر بأنهآوعرفه جانب 
الذي یقدمه صاحب الشأن إلى الجهة الإداریة  طعنال وه" :عرفه جانب من الفقه بأنه

  .1"لى الجهة الرئاسیة طالبا تعدیله أو سحبهإ التي أصدرت القرار أو

  التعریف القضائي: الفرع الثاني

تعریفا للتظلم أو الطعن  يالقضاء الجزائري سار على منوال المشرع ولم یعط
القضاء الجزائري  كل ما في الأمر أن ،كما ورد في العدید من القرارات القضائیة الإداري

الإداري، ویمكن تفسیر  طعنلنصوص القانونیة المتعلقة بالجدا في تطبیق ا اددكان متش
هذا التشدد من خلال حرصه على تطبیق مبدأ المشروعیة القاضي بخضوع جمیع الأفراد 

  2.أو طبیعة في أعمالهم وتصرفاتهم كافة للقانون ةمعنویفي الدولة سواء كانوا أشخاصا 

                                                             
 .10موسى نورة ، الرسالة السابقة، ص - 1
 . 11، ص نفسھا  رسالةنورة، ال ىموس -2
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اء بوتجنبه أع ،حقیق العبء على العاملویؤكد ذلك أن المشرع حرصا منه على ت
لعل صاحب  طعن،اء في بعض الأحوال أن یسبقها التقاضي، اشترط لقبول دعوى الإلغ

  1.المصلحة یحقق طلباته دون طرح النزاع على القضاء

  الإداري المسبق عن غیره من المفاهیم طعنتمیز ال :الفرع الثالث

  الإداري والالتماس أو الاسترجاع طعنال: أولا

لتماس في حین أنهما صورتان مختلفتان، الإداري والإ طعنلط البعض بین القد یخ
الإداري یفترض وجود خلاف أو  طعنحیث رأى أن ال ،فقهالوهذا ما أشار إلیه جانب من 

خلاف أو النزاع في ستبعد فكرة الإن الإدارة وصاحب الشأن، في حین نزاع على الأقل بی
ومفاده أن طلب  ،الدولة الفرنسيحكم لمجلس  ة إعتمادا علىتفرقالفي  حجتهمالإلتماس و 

لا یحول دون  لتماس الذي تقدم به صاحب الشأن لإعادة النظر في راتبه التقاعديالإ
یة حینما المقدم، فقد أخطأت المحكمة الإدار  را لعدم نجاح الإلتماسظإداري ن طعنتقدیم 

  .إداریین طعنیناعتقدت أنها أمام 

ضافة إلى ذلك فالو  ٕ یفترض أن یخاصم قرارا إداریا معینا، في حین یمكن  طعنا
عطف الإداري اللمجرد استدلال  ،توجیه الإلتماس إلى قرار لا یعتریه عیب من العیوب

  .ل موظف ما مراعاة لظروف معینةالعامة نحو صاحب الشأن، كطلب تأجیل نق

ر في القرار الإداري الإداري یتضمن صراحة طلبا بإعادة النظ طعنكما أن الو 
ستبعاد لتماس لإما لا یتوفر في الإ في حالة وهذا ،و تعدیلهسحبه أو إلغائه أبالمعیب إما 

 طعنالفضلا عن ذلك فإن ، و 2لخلاف حول القرار الإداري الصادرالخلاف أو النزاع أو ا
جراءات قانونیة معینة ویقدم خلال میعاد معین حتى ینتج  ٕ الإداري یقوم على اعتبارات وا

  .أثره القانوني

  

                                                             
، ھاشمیة والإمارات العربیة المتحدةدراسة مقارنة بین قوانین المملكة الأردنیة الالتظلم الإداري ي، محمد خلیفة الخییل -1

 . 24، ص 2009رسالة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، 
 .25، صمد خلیفة الخیلي، الرسالة نفسھا مح - 2
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ائج عتبارات الإنسانیة والظروف الشخصیة، ولا یولد نتا یغلب على الإلتماس الإینمب
  1.الإداري طعنقانونیة كما قد یولدها ال

  الإداري والطعن القضائي طعنال: ثانیا
ولكن یشترط  ة،توافر شروط الدعوى من مصلحة وصف طعنیشترط لصحة اللا 

وأن تكون للمتصرف أهلیة  ،فیه أن یوجه إلى الجهة المختصة وفي میعاده المحدد
  .التصرف المدنیة

وأخیرا فإن الطعن الإداري یختلف عن الطعن القضائي من عدة زوایا فلیس له 
ائي، حیث تأخذ الدعوى شكلا معینا ولیس له شكلا معینا، كما هو الحال في الطعن القض

الإدارة عن نتیجة  شروطا، كما هو الحال أیضا في الدعوى، ویتوج بقرار إداري تعلن فیه
  2.طعندراستها لل

شرطا مسبقا  طعنستئناف وقد یكون التتوج الدعوى بحكم قضائي قابل للإ فیما
  .لقبول الدعوى وقد لا یكون ذلك

یرفعها الأشخاص أمام القاضي  تيعوى القضائیة الن القضائي هو الدوالطع
وتخضع هذه الطعون إلى  ،ویلتمسون إصدار حكم فیها ،عارضین علیه الخصومة

 ،هدفها احترام حقوق الأطراف والدفاع ،إجراءات محددة تتضمن ضمانات قضائیة
 ،ا ما یتعلق بالعریضةهومن ،وتخضع لشروط عدة منها ما یتعلق بشخص رافع الدعوى

جراءات سیر الخصومةمنها ما یتعلق بالمواعید و و  ٕ   .ا
ویمكن أن یتعلق الطعن القضائي بإلغاء القرارات الإداریة، ویكون القاضي بمثابة 

أو القانونیة  ،ات المادیةفر صتعویض عن الأضرار الناتجة عن التأو بال ،قاضي مشروعیة
  3.للإدارة ویكون القاضي هنا قاضي القضاء الكامل

  
  
  
  

                                                             
 . 26، 25ص، السابقةرسالة ال حمد خلیفة الخییلي،م -1
 . 357، ص 2009 عات الجامعیة، الجزائر،المطبو، دیوان 1مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، ج -2
 . 358، ص نفسھمسعود شیھوب، المرجع  -3
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  الإداري طعنأنواع ال: الرابعالفرع 
  :بأحد الصورتین طعنیتم ال

  الرئاسي  طعنال: أولا

 طعنویعتبر ال ،رفع إلى السلطة التي تعلو الجهة التي أصدرت القرار الإداريیو 
ا اقتنع لیقدم مشروعیة أو بإمكان الرئیس الإداري إذ طعون،دة في مجال الالرئاسي القاع

  1.ما أقرته الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیاهذا با یتخذ ما یراه مناس هالقرار أن
وهو المشار إلیه في المادة  ،وكان موجودا في القانون القدیم للإجراءات المدنیة

یرفع إلى السلطة التي تعلو من  ذيال ،بالطعن التدرجي  القانون المدني القدیم من 2752
 طعنلفقهاء من أن الهب إلیه بعض ایتجه هذا النص عكس ما یذو أصدر القرار، 

تكون السلطة الرئاسیة لمصدر  ،الرئاسي یرفع في رأیهم أحكام عدة سلطات إداریة عندما
ة یممن الدرجة السل طعنك تدرج في الالقرار نفسها تتضمن عدة درجات، بحیث یكون هنا

   .الأدنى إلى الدرجة السلمیة الأعلى حتى الإنتهاء عند السلطة الأعلى

م بالبساطة فحسن سیتلأنه  ،الذي سلكه المشرع الجزائري آنذاكإننا مع المسلك 
الرئاسي  طعنأن الهیئة التي یوجه إلیها العلى  ،حسم الأمر بالنص صراحة عندما فعل

هي الجهة الإداریة التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار، ولیس السلطة الرئاسیة 
 ).الموجودة في قمة الهرم السلمي(الأعلى 

لقد . 3 باقي السلطات الأقل منها مرتبة والأعلى من السلطة المباشرة لمصدر القرارولا
طبق القضاء آنذاك هذا المفهوم تطبیقا صارما، وهكذا قرر الاجتهاد على سبیل المثال أن 

مطعون فیه هي وحدها الواجب السلطة الأعلى للأمین العام للرئاسة مصدر القرار ال
الذي یعتقد الطاعن أن التأخر في  ،یر العام لصندوق التقاعدولیس المد طعن أمامهاال

                                                             
، ص 2013جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،1ط  ،الأولع في المنازعات الإداریة، القسم عمار بوضیاف، المرج -1

298   . 
 47الإجراءات المدنیة، ج ر ع  المتضمن قانون 1966یونیو  08المؤرخ في  154-66من الأمر رقم  275المادة  - 2

  .602، ص 1966یونیو  09مؤرخة في 
 . 360، ص السابقمسعود شیھوب، المرجع  -3
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تسویة ملفه حصل على مستواه ولیس على مستوى الأمین العام للرئاسة، مصدر القرار 
  .الخاص بتقاعد الطاعن كموظف بالمدرسة الوطنیة للإدارة

وكذلك فإن الطعن التدریجي في قرار الوالي المتضمن وقف عضو منتخب في 
كان یتعین توجیهه إلى وزیر الداخلیة الذي هو السلطة التي تعلو  ،لشعبي البلديالمجلس ا

  1.مباشرة الوالي

  الولائي طعنال: ثانیا

الذي تم  ،ریةالمتبنى في القانون الجدید للإجراءات المدنیة والإدا طعنوهو ال
ن أما في القانو  ،الرئاسي من جهة ومن جهة أخرى فهو جوازي طعنالتخلي فیه عن ال

 طعنیا، ولا یلجأ المتقاضي إلى الیكون رئاس طعنامة أن الالقدیم فقد كانت القاعدة الع
  .الولائي إلا في الحالات التي یكون لمصدر القرار رئیسا

 طعنومن ثم فال ،ولائي بهذا المعنىال طعنال 2دیمم ق إ 275لقد عرفت المادة 
أو التي  ،حالة الهیئات الجماعیة الرئاسي، إنه بدیل عنه في طعنالولائي لیس موازیا لل

كما هو الحال في القرارات الصادرة عن المجالس  ،لیس لها رئیس لتمتعها باستقلال ذاتي
ء جمیعا لیس لافهؤ   واللجان ورئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة أو الوزیر الأول والوزیر

  .لهم رئیس إداري أنهم السلطة العلیا
) ما عدا استثناء طفیف(القضاء الإداري  ىدعاو  لزامیا في جمیعإ طعنن الفقد كا

بخصوص القرارات  طعن،التمییز هذه تطرح بالنسبة لل وهكذا كثیرا ما كانت مشكلة
المحلیة الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة وعن الولاة، فكلاهما یتمتع بازدواج 

  .أخرى في نفس الوقتوظیفي كممثل الدولة من جهة وممثل للمجموعة المحلیة من جهة 
و الوالي في مجال تمثیله للدولة المفروض أن القرارات الصادرة عن رئیس البلدیة أ

الوالي بالنسبة : لأن مصدر القرار هنا له رئیس وهو على التوالي ،الرئاسي طعنضع للیخ
رفق الذي معندما یتعلق الأمر بال ینلرئیس البلدیة، ووزیر الداخلیة والوزراء المختص

  .رفون علیه بالنسبة للواليیش

                                                             
 . 380، ص المرجع السابق  مسعود شیھوب، -1
  .602السابق ذكره، ص 154- 66من الأمر  رقم  275المادة  - 2
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 طعنن للمجموعة المحلیة، فتخضع للا ممثلیما بوصفهمأما القرارات الصادرة عنه
الولائي لأن مصدر القرار هنا لیس له رئیس، إنه یتمتع باستقلال ذاتي ناتج عن استقلال 

بین  ،القومیة والوظائف المحلیةغیر أن الحدود بین الوظائف  .المجموعة المحلیة
ختصاص الذي یمارسونه كممثلین یمارسه هؤلاء كممثلین للدولة والإختصاص الذي الإ

  .للمجموعة المحلیة لیس واضحا دائما
لقد أراد  طعن،قبول الدعوى للخطأ في نوع ال عدمبما كان القضاء یقضي  ار یوكث

لا أ طعون،كتفاء بنوع واحد من الدي كل هذه الإشكالیات من خلال الإالمشرع الجزائري تفا
لتبسیط  كل ذلك في محاولة ،لزامیاإختیاریا ولیس إئي ومن خلال جعله الولا طعنوهو ال

  1.الإداریة التي تعرف الكثیر من التعقیدات الموادإجراءات التقاضي في 

  مرحلة إبرام الصفقات العمومیةالإداري في  طعنالطبیعة القانونیة لل: مطلب الثانيال

 1991الطبیعة القانونیة للطعن الإداري قبل سنة سنتطرق في هذا المطلب لدراسة 
  ).الفرع الثاني( 1991، ثم دراسة الطبیعة القانونیة للطعن الإداري بعد سنة )الفرع الأول(

  1991سنة  الطبیعة القانونیة للطعن الإداري قبل: الفرع الأول

لمدنیة جراءات افي قانون الإ وجوبيالمنازعات العامة هو إجراء  في طعنبما أن ال
على  2دیمم ق إانون قمن  275المادة أكدت  القانونهذا في  ه، غیر أنقدیموالإداریة ال

لكنها  الدولة مجلس وى الإلغاء المرفوعة أمامكشرط من شروط دع طعنالطابع الإلزامي لل
  أي ما إذا كان من النظام العام أم لا؟ طعنلم تحدد الطبیعة القانونیة لل

هو  طعنأن جزاء عدم القیام بال دیمم ق إانون ق 275ادة یستنتج من صیاغة المو 
  .عدم قبول الدعوى شكلا

من تلقاء  طعننبغي على القاضي إثارة شرط الولكنه لیس واضحا ما إذا كان ی
نفسه وفي أیة مرحلة كانت علیها الدعوى، أم لابد من إثارته من قبل الخصم قبل مناقشة 

لا سقط ٕ   3.الموضوع وا
                                                             

 . 367مسعود شیھوب، المرجع السابق، ص  -1
 .602السابق ذكره، ص 154-66 من الأمر 275المادة  - 2
 . 299عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  -3
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واد الصفقات العمومیة إلزامیا في ظل أول نص خاص بالصفقات في م طعنكان ال
 طعنستمر الأو ، 1967جوان  17المؤرخ في  90-67قم العمومیة ألا وهو الأمر ر 

المتضمن إعادة  1991نوفمبر  09المؤرخ في  434-91زامي في ظل المرسوم لالإ
  .   1001المادة  بموجب  تنظیم الصفقات العمومیة

  :تطبیق قضائي

 ذهب مجلس الدولة في : یعني رفض الدعوى شكلا طعنستیفاء شرط الإ عدم
  .طعنحال عدم الاستجابة لإجراء ال كثیر من القرارات إلى رفض الدعوى شكلا في

 11/03/2000بتاریخ  005251، الغرفة الثانیة ملف رقم الدولة جلسقرار م  
ذي قضى بمنع ال ،حیث أن الخصام یخص الطعن بالإلغاء في قرار وزیر الداخلیة

أنه كان  باعتبار ،یمه وثائق السفر والهویةورفض تسل ،الطاعن من دخول التراب الوطني
  ).حركي(له سلوك غیر مشرف أثناء الثورة التحریریة 

كان لابد أن  ،حیث أن القرارات الصادرة عن السلطة المركزیة والمطعون فیها
لسلطة الإداریة التي تعلو مباشرة الذي یرفع أمام ا ،یسبقها الطعن الإداري التدریجي

  .السلطة التي أصدرت القرار
جي حیث بالرجوع إلى ملف القضیة تبین أن الطاعن لم یتم بالطعن الإداري التدری

  2.وبالنتیجة رفض مجلس الدولة الطعن شكلا م إ من ق 275كما تنص علیه المادة 
  

   1991ة داري بعد سنالطبیعة القانونیة للطعن الإ: الفرع الثاني

 250-02 الرئاسي إستمرت وجوبیة الطعن الإداري إلى غایة صدور المرسوم
وهذا ما أقره الإجتهاد القضائي  ،في مواد الصفقات العمومیة جوازیا طعنال حیث أصبح 

قضیة بغدادي ( 15/06/2004في القضیة التي أصدر بشأنها مجلس الدولة قرارا بتاریخ 
إعتبر فیه الطعن أمام اللجنة المختصة إجراء جوهریا  ،ضد مدیر التربیة لولایة بشار

                                                             
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،   1991نوفمبر  9المؤرخ في  434-91من المرسوم التنفیذي رقم  100المادة  - 1

  .2211، ص57ج ر ع 
 . 299، ص السابقعمار بوضیاف، المرجع  -2
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و أكد أن  ،جزائري أدرك خطأهلكن مجلس الدولة ال ،یتوقف علیه قبول الدعوى شكلا
وذلك في قرار مؤرخ في  250-02لم یعد وجوبیا بموجب أحكام المرسوم الرئاسي  طعنال

ق في منازعة المسب طعناب عن دفع أثیر أمامه بشأن العندما أج 07/06/2005
حیث أن هذه الأحكام  "فقال 1991الذي كانت تفرضه أحكام مرسوم  ،الصفقات العمومیة
ویمكن للمتعاقد قبل  04/07/2002في  250-02 الرئاسي المرسوم تم تعدیلها بموجب

تقدیم طعن أمام اللجنة الوطنیة للصفقات العمومیة من خلال  ،رفعه الدعوى قضائیا
هو ذو  ،فقات العمومیة سواء في مرحلة الإبرام أو مرحلة التنفیذالمراسیم المنظمة للص

  .طابع إختیاري ولیس من النظام العام

مع أن اللجنة هي  ،وهو یأخذ محاولة صلح تقوم بها اللجنة ولیس الإدارة المتعاقدة
  .1"ذات طابع إداري رأیها إستشاري ولیس ملزم للطرفین

ستمر الطابع الإختیاري لل ٕ بعد صدور  كذلك اد الصفقات العمومیةفي مو  طعنوا
أن الطعن  ، الذي أكدالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08القانون 

هو نفس الأمر الذي أخذت به أنظمة الصفقات و  8302الإداري جوازي بموجب مادته 
   236-10المرسوم الرئاسي رقم التي صدرت بعد هذا القانون والمتمثلة في  ،العمومیة

  .247-15المرسوم الرئاسي و 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ھادة الماجستیر في القانون مذكرة مقدمة لنیل ش، قات العمومیة في التشریع الجزائريمنازعات الصف,خلف الله كریمة - 1

 .23ص ، 2012/2013العام جامعة قسنطینة، 
داریة، ج ر المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08من القانون  830المادة   - 2
   .78، ص21 ع
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  إبرام الصفقة العمومیةي المتعلق بمرحلة صور الطعن الادار : المبحث الثاني 

سنتطرق في بحثنا هذا إلى الطعن الإداري المتعلق بمرحلة الدعوى للمنافسة 
  .)المطلب الثاني(ن الإداري المتعلق بالمنح المؤقتالطعثم نتناول دراسة ) المطلب الأول(

  الطعن الإداري المتعلق بمرحلة الدعوى للمنافسة: المطلب الأول

 ،عندما ترغب الإدارة في إنشاء مشروع معین تقوم بالإعلان عن رغبتها بالتعاقد
وتتیح لهم تقدیر كلفة  ،كشرط ضروري لضمان فرص متساویة للراغبین بالتعاون معها

   .اوشروطه ع الخدمات المراد تقدیمهاالمشروع موضوع العقد ونو 
یتوجب على الإدارة أن تضع مواصفات تفصیلیة كاملة وجداول الكمیات التي  ذإ

والجزاءات التي یمكن  ،تبین للأفراد البنود والإجراءات الواجب إتباعها في تنفید العقد
  1.مه والتأخیر في تنفیدهاتوقیعها على المتعاقد في حالة الإخلال بأحك

عاقدة الإعلان عن صفقتها تكریسا للشفافیة وللمنافسة المت المصلحة على ویقع لزاما
وحتى یكون الإعلان صحیحا فقد حدد لها المشرع الشروط الواجب  الحرة المتساویة

  2.إتباعها

ثم  ،)الفرع الأول(وفي هذا المطلب توجب علینا دراسة مفهوم الدعوى للمنافسة 
بعد ذلك نمر  ،)الفرع الثاني(ة التطرق للفرق بین الدعوى للمنافسة ومرحلة إسناد الصفق
ثم ندرس القیود  ،)الفرع الثالث(لدراسة أهم المبادئ التي تقوم علیه الدعوى للمنافسة 

  ).الفرع الرابع(الواردة على المصلحة المتعاقدة في مرحلة الدعوى للمنافسة 

  تحدید مفهوم الدعوى للمنافسة: ولالفرع الأ 

فالدعوة للمنافسة هي مرحلة من  ذاتهفي حد ن الإنطلاق من التسمیة یعتبر خطأ إ
فكل كیفیة تتضمن بالضرورة مرحلة للمنافسة  ،مراحل كیفیات إبرام الصفقات العمومیة

ولا تغیب المنافسة إلا في حالات إستثنائیة  ،تسبق مرحلة تخصیص أو إسناد الصفقة
ن شكلها سواء كانت ا فكیفیة إبرام الصفقة تتضمن مرحلة الدعوة للمنافسة مهما كاذإ، جدا

                                                             
  .91، ص2008 ،دار المطبوعات الجامعیة، مصر مھا،امید، العقود الإداریة وأحكام إبرحمفتاح خلیفة عبد ال - 1
 .98، ص2010 ،جزائربوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دار الھدى، ال - 2
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 ،ر بمختلف الوسائل المحددة قانوناشهاراءات البسیطة التي لا تستدعي الإعن طریق الإج
أو عن طریق  ،إلخ ...ه المنافسة عن طریق رسائل عادیة أو التلكسذكأن تنظم ه

النشرة المخصصة للصفقات القانون بالإعلانات في الصحافة و الوسائل المحددة في 
  .لك من الوسائلذیر العمومیة إلى غ

والمرحلة الثانیة هي مرحلة إسناد الصفقة، حیث تستخدم المعاییر المختلفة التي 
  .تقوم علیها كیفیة الإسناد أو التخصیص

یخلط بین مرحلة  145-82 القول أن قانون الصفقات العمومیةومما تم نستطیع 
  1.الدعوة للمنافسة ومرحلة إسناد الصفقة

  الصفقة  ین الدعوى للمنافسة ومرحلة إسنادب الفرق: نيالفرع الثا

إذا  ،حیث كلیهما یشكلان مرحلتان من مراحل كیفیات إبرام الصفقات العمومیة
والتي تم إستخدامها في  ،الصفقة فالإختلاف في المعاییر المستخدمة لإسناد أو تخصیص

قامة المنافسة ولا یقوم على أساس المرحلة الأولى الخاصة بإ ،مرحلة من مراحل الكیفیة
  .بین المترشحین

والنتیجة المراد الوصول إلیها هي أن تقسیم كیفیات إبرام الصفقات العمومیة أي 
ولو أراد بها  ،كیفیة التراضي والدعوى للمنافسة من طرف المشرع الجزائري كانت فاشلة

ر نجاحا أكثر منطقا وبالتالي أكث 90-67یم الوارد في القانون التحدید في حین كان التقس
  2.كیفیات) 3(حیث قسم كیفات إبرام الصفقات إلى ثلاث 

  أهم المبادئ التي تقوم علیها الدعوى للمنافسة: الفرع الثالث
  حریة المنافسة : أولا

نتمین للمهنة التي میقضي هذا المبدأ بإعطاء الحق لكل المقاولین أو الموردین ال
 تهم بقصد التعاقد معاعطاءأن یقدموا  ،لیهالإدارة التعاقد عتختص بنوع النشاط الذي ترید 

ویقوم أساس المنافسة الحرة في نظر الأستاذ ، أحدهم وفق الشروط التي تضعها هي

                                                             
، 2006 عیة، الجزائر،المطبوعات الجامعملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دیوان قدوج حمامة،  - 1

 .82،  81ص
 .83 ،82، ص نفسھقدوج حمامة، المرجع  - 2
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)delaubader ( على فكرة اللیبرالیة الإقتصادیة القائمة على حریة المنافسة وفكرة المساواة
لى أن هذا المبدأ یقوم على بالإضافة إ، الإنتفاع من خدمة المرافق العامةبین الأفراد في 

أساس وقوف الإدارة موقفا حیادیا إزاء المتنافسین فهي لیست حرة في إستخدام سلطتها 
  .التقدیریة بتقریر فئات المقاولین التي تدعوها وتلك التي تبعدها

 ،إلا أن هذا المبدأ لا یسري بإطلاقه، إذ ترد علیه قیود تقتضیها المصلحة العامة
  1.بعاد بعض الراغبین بالتعاقد مؤقتا أو نهائیا من التعاقد مع الإدارةتسمح للإدارة إ

  المساواة بین المنتفعین : ثانیا

یقوم هذا المبدأ على أساس أن جمیع المتقدمین بعطاءاتهم یكونون على قدم 
  .ولیس للإدارة أن تقیم أي تمییز غیر مشروع بینهم ،المساواة مع بقیة المتنافسین

حیث أن الإدارة لها إمتیازاتها  ،بدأ لا یؤخذ به في جمیع الأحوالغیر أن هذا الم
إذ تستطیع أن تفرض شروط إضافیة على المتقدمین  ،التي تتمتع بها تجاه المتنافسین

إلیها تضمن توافر خبرات خاصة أو تطلب وثائق أو شهادات معینة لا تتوفر إلا لفئة 
حق في إعفاء بعض المتقدمین من بعض الراغبین في التعاقد كما أن الإدارة تملك ال

كإعفاء الشركات الوطنیة من التأمین الإبتدائي الواجب تقدیمه أو شروط توافر  ،الشروط
  2.القدرة المالیة

ذا كان طلب العروض إجراء یستهدف الحصول على عدة عروض متعهدین  ٕ وا
ك الجمهور عن متنافسین فإن وجود التنافس یقضي إعلام الإدارة جمیع المتنافسین وكذل

 ،رغبتها في التعاقد وفتح المجال أمامهم لتقدیم عروضهم وتمكینهم من المعلومات الكافیة
  .والمتعلقة بالصفقة وكذلك تمكینهم من حق الطعن

ذا كان المشرع قد خول جهة الإدارة إبرام العقود بإعترافها لها بالشخصیة  ٕ وا
ضرورة مراعاة المبادئ الأساسیة في فإنه من جهة أخرى قیدها ب ،المعنویة الإعتباریة

ومبدأ  ،وحریة الوصول للطلبات العمومیة ،التعاقد والمتمثلة في مبدأ العلانیة والشفافیة
  .حریة المنافسة الشریفة والإستعمال الحسن للمال العام ومبدأ المساواة بین المتنافسین

                                                             
 .95، 94سابق، ص المرجع المفتاح خلیفة عبد الحمید،  - 1
 .96، ص نفسھمفتاح خلیفة عبد الحمید، المرجع  - 2



 247-15الطعن الإداري أمام لجان الصفقـات العمومية المختصة على ضوء المرسوم الرئاسي     : الفصل الأول
 

 18 

 2006برایر ف 20المؤرخ في  01-06من القانون  09وهو ما ركزت علیه المادة 
  1.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

جمیعها إعلام المتنافسین ومنحهم أجلا محددا ومعروفا  ئوتقتضي هذه المباد
خضاعهم لقواعد منافسة واحدة ٕ   2.دون أدنى تمییز فیما بینهم ،وا

  
  القیود الواردة على المصلحة المتعاقدة في مرحلة الدعوى للمنافسة: رابعالفرع ال

یكون اللجوء إلى الإشهار  247-15من المرسوم الرئاسي  60نصت المادة  وقد
  :الصحفي إلزامیا في الحالات الآتیة 

 طلب العروض المفتوح. 
 مع إشتراط قدرات دنیا مفتوحطلب العروض ال. 
 طلب العروض المحدود. 
 المسابقة. 
 التراضي بعد الإستشارة عند الإقتضاء. 

شرع فرض اللجوء للإشهار بنشر إعلان طلب من النص أعلاه یتضح لنا أن الم
ویجسد مبدأ  ،العروض بأشكالها المختلفة حتى یفتح فرصة المنافسة أمام جمیع العارضین

هذه المبادئ التي تم تكریسها  ،علنیة وشفافیة الصفقة وكذلك مبدأ المساواة بین المتنافسین
  .في المنظومة القانونیة الجزائریة

تلتزم الإدارة بمراعاته في كل أشكال  ،و إجراء شكلي جوهريفالإعلان على هذا النح
ونظرا لأهمیة الإعلان كون طلب العروض لا یتم إلا به وكون أن ، 3طلب العروض

مما یؤدي إلى نتیجة أن لا  ،بإتباع أسلوب طلب العروض یتم كقاعدة عامة إلا التعاقد لا
وهذا بموجب المادة  247-15 فقد فصل المرسوم الرئاسي ،تعاقد كأصل عام دون إعلان

  :منه 65
                                                             

 02المؤرخ في 15-11المعدل والمتمم بالقانون  2006فبرایر سنة  20المؤرخ في  01-06من القانون  9المادة  - 1
  .6،  ص44المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر ع  2011غشت 

 .144،145ص ،  2011الجزائر، ،جسور للنشر والتوزیععمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،  - 2
 .146، صنفسھمرجع ال یاف،عمار بوض - 3
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 یحرر إعلان طلب العروض باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل. 
 كما ینشر إجباریا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي. 
  وعلى الأقل جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني ویمكن

 .إعلان طلب العروض
:" على أنه 247-15من المرسوم الرئاسي  65من المادة ) 03(رة الثالثة وتنص الفق

یمكن إعلان طلبات عروض الولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة الموضوعة تحت 
وصایتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات یساوي مبلغها تبعا 

أو یقل عنها ) دج 100.000.000 ( لتقدیر إداري على التوالي، مائة ملیون دینار
أو یقل عنها، أن تكون محل إشهار محلي ) دج 50.000.000(وخمسین ملیون دینار 
  :حسب الكیفیات الأتیة

 نشر إعلان طلب العروض في یومیتین محلیتین أو جهویتین. 
 إلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات المعنیة: 

 الولایة. 
 لكافة بلدیات الولایة. 
 ارة والصناعة والصناعة التقلیدیة والحرف والفلاحة للولایةلغرف التج. 
 1."للمدیریة التقنیة المعنیة في الولایة 

هنا أجاز المشرع نشر إعلان طلبات العروض في یومیتین محلیتین أو جهویتین و 
لصاق إعلان طلبات العروض بمقر الولایة وغرف التجارة والصناعة والحرف وغرفة  ٕ وا

  2.دیریة التقنیة المعنیة في الولایةالفلاحة ولدى الم
كما حاول المشرع من خلال المرسوم الجدید المنظم للصفقات العمومیة توسیع 

 236-10نطاق الطعن في مرحلة إبرام الصفقات، حیث كان في المرسوم القدیم الملغى 
منه یقتصر الطعن في مرحلة الإبرام على المنح المؤقت فقط لكن  1143في المادة 

  .82في مادته  247-15ید في المرسوم الجد
                                                             

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر  16ي المؤرخ ف 247- 15من المرسوم الرئاسي  65أنظر المادة  - 1
  .18، 17، ص2015، 50وتفویضات المرفق العام، ج ر ع 

 .146سابق، صالمرجع العمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر،  - 2
ت العمومیة، ج ر ع ، یتضمن تنظیم الصفقا2010أكتوبر  7المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي  114المادة - 3

  .24، ص58
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  لمنح المؤقتالمتعلق باالطعن الإداري : المطلب الثاني

ییر امع ثم نتناول ،)الفرع الأول(سنتطرق في هذا المطلب لتعریف المنح المؤقت 
بعد ذلك نتطرق لدراسة صور الطعون الإداریة  ،)الفرع الثاني(إختیار المتعامل المتعاقد

  .)الفرع الثالث(ؤقتالخاصة بالمنح الم

  تعریف المنح المؤقت: الفرع الأول

 خطر الإدارة المتعاقدة المتعهدینیعتبر المنح المؤقت إجراء إعلامیا بموجبه ت
ه على تنقیط فیما نظرا لحصول ،المؤقت والغیر النهائي لمتعاقد ما باختیارها والجمهور

یجب أن ینشر  247- 15ئاسي من المرسوم الر  78 وطبقا للمادة. الماليالعرض التقني و 
في الإعلان مجموعة بیانات أو عناصر كإسم ولقب الشخص العارض أو إسم المؤسسة 

وبصفة عامة كل  ،أو الشركة أو المقاولة وموضوع المناقصة وسعرها وآجال التنفیذ
  .المعلومات التي تبرر إختیار الإدارة للفائز عنه مؤقتا

وحتى یتمكن المعنیون من  ،لأي لبس ویفضل ذكر هذه العناصر بدقة تفادیا
ممارسة حقوقهم المبینة في التشریع، فیذكر في إعلان المنح المؤقت الجهة المعنیة 

ومجموع  ،وموضوع المناقصة والحصة المعنیة محل المنافسة ،بالتعاقد وموضوع التعاقد
  1.نقاط العرض التقني ومجموع نقاط العرض المالي والمجموع العام

ن كان ولا ینبغي  ٕ إعتبار المنح المؤقت إجراء بیروقراطي ذلك أن المنح المؤقت وا
 ،إلا أنه یبعث فیها وضوحا وشفافیة أكثر ویحمي المتعاملین ،یمدد من عمر إبرام الصفقة

كما یحمي الإدارة  ،ویمكنهم من ممارسة حق الطعن أمام لجنة الصفقات العمومیة المعنیة
من  82وتكریسا لمبدأ الشفافیة جاءت المادة  .2اتالمتعاقدة ویبعدها عن مظنة الشبه

في إعلان المنح أن تدعو على المصلحة المتعاقدة  تعینی".. :247-15المرسوم الرئاسي 
الإطلاع على النتائج المفصلة لتقییم  مرشحین والمتعهدین الراغبین في ال ،المؤقت للصفقة

) 3(ها في أجل أجل أقصاه ثلاثةترشیحاتهم وعروضهم التقنیة والمالیة الإتصال بمصالح

                                                             
  .180ص السابق،المرجع . الصفقات العمومیة شرح تنظیم. عمار بوضیاف  -1
  .110ص ،2009جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،2، طالصفقات العمومیة في الجزائر ،عمار بوضیاف -2
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تبلیغهم هذه النتائج للنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة أیام إبتداء من الیوم الأول 
  1."كتابیا

  ییر إختیار المتعامل المتعاقدامع: الفرع الثاني

فإلى  ،مجموعة معاییر مختلفة في طبیعتهاوهكذا حاول المشرع تقیید الإدارة ب
ختیار لا تنصب فقط فالعبرة في الإ، ر مالي وذكر النوعیة أیضار كمعیاجانب ذكره للسع

ٕ و  ،ن مراعاة نوعیة العمل محل الصفقةعلى الأقل سعرا بل لابد م متد الأمر لیشمل أجل ا
دون أن یغفل ) المعیار الاقتصادي(والتكامل مع الاقتصاد الوطني ) معیار المدة(التنفیذ

من  78 في نص المادة وهذا ما ورد 2یلالنص عن ذكر المعیار التجاري وشرط التمو 
  .247-15المرسوم الرئاسي 

یجب أن تكون معاییر اختیار المتعامل ووزن كل منها مرتبطة بموضوع الصفقة 
وغیر تمییزیة مذكورة إجباریا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة ویجب أن تستند 

  .ا الاقتصادیةالمصلحة المتعاقدة لاختیار أحسن عرض من حیث المزای
 :من بینها ،إما إلى عدة معاییر

الطابع  قتناء والاستعماللیم، السعر والكلفة الإجمالیة للإالنوعیة، آجال التنفیذ أو التس
 الاجتماعي لترقیة الإدماج المهنيعة المتعلقة بالجانب اجالجمالي والوظیفي، الن

 بالتنمیة المستدامة، متعلقةعة الاجمین من سوق الشغل والمعوقین والنللأشخاص المحرو 
 .القیمة التقنیة، الخدمة بعد البیع والمساعدة التقنیة

  3.إما إلى معیار السعر وحده إذا سمح موضوع الصفقة بذلك
وبهذا التحدید یكون المشرع قد بین لجهة الإدارة خط السیر ووضع بین یدیها جملة 

 وحتى لا تحید لشروط الخاصةمن المعاییر وجب العمل بها إذ وردت صریحة في دفتر ا
 العارضین أو تفضل أحدهم عن الآخرالإدارة المتعاقدة عن الإطار القانوني فتمیز بین 

  .247-15من المرسوم الرئاسي 78 ت المادةأج

                                                             
  .23السابق ذكره، ص 247-15من المرسوم الرئاسي  82 المادة -1
 182، صظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، شرح تنعمار بوضیاف - 2
 .22من المرسوم نفسھ، ص 78المادة  - 3
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 درات التقنیة والتجاریة والمالیةكما أنه بإمكانیة المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من الق
  .رجعیة وهذا حتى یكون إختیارها سدیداللمتعاقد معهما ومواصفاتهم الم

الوسائل القانونیة من بینها  وللإدارة المعنیة اللجوء من أجل بلوغ هذا الهدف لكل
لح المتعاقدة الأخرى ولدى المصاد من المرافق العمومیة و المعلومات عن المتعاق طلب

  1.والتمثیلیات الدبلوماسیة إن تعلق الأمر بصفقة ذات طابع دولي البنوك
التنظیم الجدید للصفقات العمومیة منح إمتیازات للمؤسسات الخاضعة للقانون ف 

بجمیع أنواع  ویتعلق الإمتیاز ،الجزائري التي یحوز أغلبیة رأسمالها جزائریون مقیمون
  .الأشغال أو إقتناء اللوازم أو الخدمات أو الدراسات الصفقات سواء صفقات

بالمائة للمنتجات ذات  25 یقدر بنسبةو یة ویتجسد الإمتیاز في منح هامش الأفضل
الجزائري أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ویملك أغلبیة رأسمالها جزائریون  المنشأ

  .مقیمون
وهذا إمتیاز في محله إذ لا یمكن العمل بمبدأ المساواة المطلق بین جمیع 

نتوج الجزائري العارضین إذ الهدف منه هو تشجیع العارض الذي یضمن تصریف الم
فیمنح له إمتیاز عن غیره أو لمؤسسة خاضعة للقانون الجزائري ویملك أغلبیة رأسمالها 

تحت عنوان  247-15من المرسوم  83 وهذا ما ورد في نص المادة 2.جزائریون مقیمون
بالمائة  25 یمنح هامش الأفضلیة نسبة،  و الوطني والأداة الوطنیة للإنتاج ترقیة الإنتاج

أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي یحوز /ات ذات المنشأ الجزائري وللمنتج
فیما یخص جمیع أنواع الصفقات المذكورة في وهذا  أغلبیة رأسمالها جزائریون مقیمون

  .أعلاه 29المادة 
 منه أي تفاوض مع المتعهدین أو 80 بموجب المادة 247-15وقد منع المرسوم 
وهذا حرصا منه على ضبط  ،ض وفي مرحلة تقییم هذه العروضالعارضین بعد فتح العرو 

والمعاییر الواردة في دفتر  ،الإدارة المتعاقدة أكثر على التقید بالشروط المعلن عنها
  3.وعلى نزاهة المنافسة ،الشروط الخاصة

                                                             
 .176، صالصفقات العمومیة، المرجع السابق عماربوضیاف، شرح تنظیم - 1
 .24السابق ذكره، ص 247- 15من المرسوم الرئاسي  83المادة  - 2
  .24 ،22، 9، ص مرسوم نفسھمن ال 83، 80، 29المواد  - 3
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لبها ضاحات التي تطیما حدده المرسوم الجدید بشأن الإ وهذا طبعا خارج إطار
وبذلك یكون المرسوم الرئاسي قد أضفى مرة أخرى على إجراء ، تابي علیهااللجان والرد الك

مع ذكر معاییر الإنتقاء وما یقابلها  ،الصفقات شفافیة أكثر بإعلان الفائز مؤقتا بالصفقة
وهذا لتمكین المتنافسین من تقدیم طعونهم أمام لجنة الصفقات العمومیة  ،من تنقیط

  .المعنیة

  عون الإداریة الخاصة بالمنح المؤقتصور الط: الفرع الثالث
  الطعن المتعلق بإلغاء المنح :أولا

لجنة فتح الأظرفة وتقییم  247-15من المرسوم الرئاسي  1611طبقا للمادة 
العروض التي عملها إداري وتقني، یمكن أن تعرض على المصلحة المتعاقدة إلغاء المنح 

  .المؤقت للصفقة وذلك بإصدار أي مبرر
نجدها قد بینت أو نصت  247-15من المرسوم الرئاسي  822مادة ورجوعا لل

الآثار القانونیة الناتجة عن إلغاء المنح المؤقت، والتي تتجلى من خلال إعطاء حق 
  . الطعن للمتعهد حالة إلغاء المنح المؤقت للصفقة، وذلك أمام لجنة الصفقات المختصة

إلغاء المنح المؤقت للصفقة أن  وبالتالي یتعین على المصلحة المتعاقدة في حالة
تعلم المرشحین أو المتعهدین بقراراتها المتعلقة بإلغاء المنح المؤقت، وذلك برسالة موصى 
علیها مع وصل إستلام بغیة الإطلاع على مبررات قرار إلغاء المنح المؤقت، وذلك في 

  .أیام إبتداء من تاریخ إستلام الرسالة المذكورة 03أجل أقصاه 
نجد أن المصلحة المتعاقدة إذا  247-15من المرسوم الرئاسي  733للمادة وطبقا 

تعلق الأمر بالمصلحة العامة كمبرر یمكنها إلغاء المنح المؤقت للصفقة العمومیة، وهذه 
  .الحالة لا یمكن للمتعهدین أن یطلبوا أي تعویض

ي مدته ولقد حدد المشرع آجال الطعن الخاص بإلغاء المنح المؤقت للصفقة والذ
ذا تم إرسال الطعن  10 ٕ أیام إبتداء من تاریخ إستلام رسالة إعلام المرشحین المتعهدین، وا

إلى لجنة الصفقات عن طریق الخطأ یتعین على رئیس هذه اللجنة أن یوجهه للجنة 
                                                             

 .39السابق ذكره، ص  247- 15من المرسوم الرئاسي  161المادة  - 1
 .23من المرسوم نفسھ، ص 82المادة  - 2
 .21من المرسوم نفسھ، ص 73المادة  - 3
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یوم إبتداءا  15المختصة وفي كل الأحوال تأخذ لجنة الصفقات المختصة قرارها في أجل 
أیام المذكورة، ویبلغ قرارها سواء بقبول الطعن الخاص بالغاء المنح  10من إنقضاء أجل 

  .   المؤقت للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن

  الطعن المتعلق بإعلان المنح المؤقت:ثانیا

إن لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض یمكنها أن تقترح المنح المؤقت للصفقة الذي 
تنظم حق الطعن  247-15من المرسوم 82المادة  تجاءتعلنه المصلحة المتعاقدة ولقد 

زیادة على حقوق الطعن المنصوص علیها في ": في المنح المؤقت حیث نصت على أن
التشریع المعمول به یمكن المتعهد الذي یحتج على المنح المؤقت للصفقة أن یرفع طعنا 

عهدین یجب على المصلحة المتعاقدة للسماح للمت، و "لدى لجنة الصفقات المختصة
  1.بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة الصفقات المختصة

من المادة المذكورة یبرز الأثر القانوني الناتج عن نشر إعلان المنح المؤقت    
فالإدارة هنا لم تبرم  ،المتمثل في نشوء ممارسة حق الطعن لكل متعهد یرغب في ذلك

ه المرحلة وهضم حقوق المتعهدین الصفقة ولم توقع بعد بل لا یجوز قانونا توقیعها في هذ
و زودت  ،في الطعن غایة ما في الأمر أنها أعلنت بصفة مؤقتة عن الفائز في الصفقة

كل متعهد عن طریق الإعلان بكل العناصر المتعلقة بالتقییم بغرض تمكینه من ممارسة 
  .أیام من نشر الإعلان أمام لجنة الصفقات المعنیة 10حقه في الطعن خلال 

أي الیوم العاشر من نشر  ت المادة المذكورة أنه إذا تصادف الیوم الأخیروأعلن
وبذلك وفر ، مدد الأجل إلى أول یوم عمل مواليعطلة أو یوم راحة قانونیة ی الإعلان

  .المشرع ضمانة الطعن لكل متعهد یرغب في ممارسة هذا الحق
وع الصفقة وفي حالة الطعن في المنح المؤقت للصفقة لا یمكن أن یعرض مشر 

یوما إبتداء من تاریخ  30على لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد إنقضاء أجل 
المنح المؤقت للصفقة الموافق للآجال المحددة لتقدیم الطعن ولدراسة الطعن  نشر إعلان

  2.من طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبلیغ قرارها

                                                             
 .23،السابق ذكره، ص 247- 15من المرسوم الرئاسي  82المادة  - 1
 .181صسابق، المرجع العمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،  - 2
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  داريلجان الصفقات المختصة بالطعن الإ: المبحث الثالث

سنتناول في هذا المبحث تشكیلة لجان الصفقات العمومیة المختصة بالطعن 
المطلب (بعد ذلك یتوجب علینا دراسة إختصاصات هذه اللجان ) المطلب الأول(الإداري
  ).الثاني

  تشكیلة لجان الصفقات المختصة بالطعن الإداري: المطلب الأول

كلف بالرقابة القبلیة الخارجیة ت ،تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة للصفقات 
وهذا ما یستشف من  ،كما تحدث لدى كل دائرة وزاریة لجنة قطاعیة ،للصفقات العمومیة

سوف  1وعلى ضوء هذین المادتین 247-15من المرسوم الرئاسي  179و 165المادتین 
 سواء تلك المحدثة على مستوى ،تطرق إلى التركیبة البشریة للجان الصفقات العمومیةن

بإعتبارها مكلفة بالرقابة ودراسة الطعون الإداریة  ،كل مصلحة متعاقدة أو كل دائرة وزاریة
) الفرع الثاني(ثم تشكیلة اللجنة الولائیة ) الفرع الأول(بالتطرق لتشكیلة اللجنة البلدیة وذلك 

جنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر تشكیلة لبعد ذلك نتعرض لدراسة 
 ثم نتصدى لدراسة) الفرع الثالث( لممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداريا

تشكیلة لجنة الصفقات للمؤسسة ل ثم نتطرق) الفرع الرابع( تشكیلة اللجنة الجهویة للصفقات
 العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

  ).الفرع السادس( تشكیلة اللجنة القطاعیة للصفقاتوأخیرا نتناول  )امسالفرع الخ(

 تشكیلة اللجنة البلدیة للصفقات :الفرع الأول

المتضمن قانون البلدیة نص بوضوح في المادة  10-11نشیر في البدایة أن القانون 
تنظیم إبرام صفقات الأشغال أو إقتناء اللوازم أو الخدمات أو الدراسات تخضع لل 2189

وهذه إحالة صریحة لتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  ،الجاري به العمل
  3.العام

                                                             
  .42، 40السابق ذكره، ص 247- 15من المرسوم الرئاسي  179، 165المادتین  - 1
  .25، ص37،ج ر ع المتعلق بالبلدیة 2011یونیو  22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  189المادة  - 2
 .254سابق، ص المرجع ال، یاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوض - 3
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رئیس  :تتشكل اللجنة البلدیة من 247-15من المرسوم الرئاسي 174وطبقا للمادة 
) 2(المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئیسا، ممثل عن المصلحة المتعاقدة، منتخبین إثنین

مصلحة (عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(ممثلین إثنین  لشعبي البلديیمثلان المجلس ا
، ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة حسب )المیزانیة ومصلحة المحاسبة

  1.عند الإقتضاء ،)بناء أشغال عمومیة، ري(موضوع الصفقة
م وظیفتهم، من وحیث یتم تعیین أعضاء اللجنة ومستخلفیهم، بإستثناء من عینوا بحك

سنوات قابلة للتجدید طبقا لما جاء في المادة  03قبل إدارتهم بأسمائهم بهذه الصفة لمدة 
   247.2-15من المرسوم الرئاسي  176

  تشكیلة اللجنة الولائیة للصفقات: الفرع الثاني

الوالي : تتشكل اللجنة الولائیة للصفقات من:  5فقرة  173حسب ما جاءت به المادة 
ممثلین عن المجلس الشعبي ) 3(ثلاثة  ،ممثل المصلحة المتعاقدة ،ثله رئیساأو مم
مصلحة المیزانیة، مصلحة (عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(ممثلین إثنین  ،الولائي

بناء، (مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة حسب موضوع الصفقة  ،)المحاسبة
 3.مدیریة التجارة بالولایة ،عند الأقتضاء )أشغال عمومیة، ري

ذا نظرنا إلى التشكیلة نلاحظ ما ٕ   :یلي وا
  أن رئاستها أسندت للوالي بإعتباره ممثلا للدولة ومندوب الحكومة على مستوى

 .المنطقة أو ممثله
  تتشكل اللجنة من منتخبین ومعینین، فالفئة الأولى تمارس مهمة الرقابة الشعبیة

لعمومیة والفئة الثانیة تضم مدیریات ذات العلاقة السابقة على إبرام الصفقات ا

                                                             
 . 41السابق ذكره، ص 247- 15رسوم الرئاسي من الم 174المادة  - 1
 .42، صمن المرسوم نفسھ 176المادة   - 2
 .41م نفسھ، صمن المرسو 05فقرة  173المادة  -3
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بالعملیة التنمویة بصفة عامة تمارس الرقابة التقنیة والمالیة على الصفقات 
 .العمومیة

  عزز المشرع تشكیلة اللجنة بشخصین ینتمیان لوصایة واحدة من مصلحة المالیة
وبما یضمن ترشید  ،والمحاسبة بما یؤكد علاقة الصفقة العمومیة بالخزینة العامة

 1.النفقات العمومیة
ن من قبل رئیس اللجنة بموجب وبالإشارة فإن أعضاء هذه اللجنة ومستخلفیهم یعینو 

یعین أعضاء اللجان المنشأة بموجب  ، التي نصت أنه166المادة ، وهو ما أكدته مقرر
  .أدناه بموجب مقرر من رئیس اللجنة 174، 173، 171: أحكام المواد

أنه یعین أعضاء  247-15من المرسوم الرئاسي  176د في المادة وحسب ما ور 
بإستثناء من عین بحكم وظیفته من قبل إدارتهم بأسمائهم  ،لجان الصفقات ومستخلفوهم

 2.سنوات قابلة للتجدید) 3(بهذه الصفة لمدة 

جنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز تشكیلة ل: الفرع الثالث
  لمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداريل

ینبغي التذكیر أن إنشاء لجنة خاصة بصفقات المؤسسات العمومیة المحلیة یعود  
حیث أعلن المرسوم  250-02بمناسبة تعدیل الصفقات العمومیة  2008تاریخه لسنة 

دید المتعلق بتعدیل تنظیم الصفقات العمومیة عن إدخال محتوى ج 338-08الرئاسي 
مكرر التي أعلنت عن إستحداث  122صار یحمل المادة  122على مضمون المادة 

- 10وجاء المرسوم الرئاسي  .لجنة صفقات على المستوى المحلي لكل من الولایة والبلدیة
  138.3مبینا وجود هذه اللجنة في المادة  236

                                                             
 .260سابق، صالمرجع ال ،عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة -1
 .42، 41، 40، ص رهالسابق ذك 247-15الرئاسي  من المرسوم 176، 174، 173، 171، 166 وادالم  -2
 .163ص سابق،المرجع البوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، عمار -3
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 تختص لجنة: حیث نصت على 175في مادته  247-15وجاء المرسوم الرئاسي 
الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة 

  .أعلاه 172ذات الطابع الإداري غیر المذكور في القائمة المنصوص علیها في المادة 

المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو  ،ممثل السلطة الوصیة رئیسا :من اللجنة هذه شكلتتو 
عن ) 2(ممثلین إثنین  ،مجلس المجموعة الإقلیمیة المعنیة ممثل منتخب عن ،ممثله

ممثل عن المصلحة  ،)ومصلحة المحاسبة المیزانیة مصلحة(الوزیر المكلف بالمالیة 
عند ) ري عمومیة، بناء،أشغال(التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة حسب موضوع الصفقة 

التابعة لقطاع واحد كبیر فإنه  عندما یكون عدد المؤسسات العمومیة المحلیة، و الإقتضاء
یمكن الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني حسب الحالة یجمعهما في لجنة 

أو أكثر للصفقات العمومیة ویكون المدیر أو المدیر العام للمؤسسة العمومیة عضوا  واحدة
 1.فیها حسب الملف المبرمج

  للصفقات تشكیلة اللجنة الجهویة :الفرع الرابع

المنظم للصفقات  247-15أنشأت هذه اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي  
  .منه2 171العمومیة في المادة 

حیث تختص هذه اللجنة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق 
والمصالح الخارجیة الجهویة ، ارجیة الجهویة للإدارات المركزیةالخاصة بالمصالح الخ

مظهر من مظاهر عدم التركیز الإداري في النظام الإداري  هيو كالإدارات المركزیة 
وتمارس عملیا دور كبیر في مجال التنمیة المحلیة وتمثیل الدولة في شتى  ،الجزائري

وتطبیق قوانینها فالمصالح الخارجیة الجهویة  ،القطاعات والمحافظة على وحدتها
  3.ل إلى مجموعة ولایاتكالإدارات المركزیة یتعدى نشاطها إقلیم ولایة واحدة ویص

                                                             
 .41، 40، ص، السابق ذكره 247- 15من المرسوم الرئاسي  175، 172لمادتین ا  -1
  .40صمن المرسوم نفسھ،  171المادة  - 2
 .102، ص2010یع، الجزائر،التوز، جسور للنشر و1عماربوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر، ط -3
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من المرسوم الرئاسي فإنه إذا توفر المعیار  821وحسب ما جاء في نص المادة 
من نفس  139والمادة  247-15من المرسوم الرئاسي  184المالي المحدد في المادة 

المرسوم فهي تختص بالنظر بالطعون المرفوعة أمامها من طرف المتعهدین في حالة 
لغاء الإجراء أو إعلان عدم جدوى أو الطعن في الطعن بسبب إختیار  ٕ المتعامل المتعاقد وا

أما الحد المالي المطلوب حتى یعقد  .منح الصفقة في حالة التراضي بعد الإستشارة
الإختصاص إلى اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة فهو كما یلي وهذا ما جاءت به المادة 

  247.2-15من المرسوم  184

  ممثل المصلحة المتعاقدة  ،الوزیر المعني أو ممثله :جنة منهذه الل شكلتتو
 ،)مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(ممثلین إثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة 

بناء أشغال عمومیة، (ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة 
الهیاكل التي  تحدد قائمة ،ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة ،عند الإقتضاء) ري

 .یسمح لها بإنشاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزیر المعني

تشكیلة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر  :الفرع الخامس
  الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

لیة یعود ینبغي التذكیر أن إنشاء لجنة خاصة بصفقات المؤسسات العمومیة المح 
حیث أعلن المرسوم  250-02بمناسبة تعدیل الصفقات العمومیة  ،2008تاریخه لسنة 

عن إدخال محتوى جدید  ،المتعلق بتعدیل تنظیم الصفقات العمومیة 338-08الرئاسي 
مكرر التي أعلنت عن إستحداث  122صار یحمل المادة  122على مضمون المادة 

- 10وجاء المرسوم الرئاسي ، ل من الولایة والبلدیةالمحلي لك لجنة صفقات على المستوى
  138.3مبینا وجود هذه اللجنة في المادة  236

: حیث نصت على 175في مادته  247-15جاء المرسوم الرئاسي بعد ذلك 
تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة 

                                                             
  .23، ص، السابق ذكره 247- 15من المرسوم الرئاسي  82المادة  - 1
 .43، 42نفسھ، صمن المرسوم  184المادة   -2
 .163ص سابق،المرجع العماربوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، -3
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غیر المذكور في القائمة المنصوص علیها في  العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري
  .أعلاه 172المادة 

  :من اللجنةهذه  شكلتتو 

ممثل  ،المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثله ،ممثل السلطة الوصیة رئیسا 
عن الوزیر المكلف ) 2(ممثلین إثنین  ،منتخب عن مجلس المجموعة الإقلیمیة المعنیة

ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة  ،)صلحة المحاسبةوم المیزانیة مصلحة(بالمالیة 
عندما ، و عند الإقتضاء) ري عمومیة، بناء،أشغال(بالخدمة للولایة حسب موضوع الصفقة 

یكون عدد المؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لقطاع واحد كبیر فإنه یمكن الوالي أو 
أو أكثر  في لجنة واحدة رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني حسب الحالة یجمعهما

للصفقات العمومیة ویكون المدیر أو المدیر العام للمؤسسة العمومیة عضوا فیها حسب 
 1.الملف المبرمج

  تشكیلة اللجنة القطاعیة للصفقات :الفرع السادس

بإنشاء لجان قطاعیة لدى  247-15من المرسوم الرئاسي  1792جاءت المادة  
والتي ، 184لمستویات المذكورة في المادة ي حدود اكل دائرة وزاریة تكون مختصة ف

ممثل  ،ممثل الوزیر المعني نائب رئیس ،الوزیر المعني أو ممثله رئیسا :تتشكل من
المدیریة (ممثلان عن وزیر المالیة ، عن القطاع المعني) 2(ممثلان ،المصلحة المتعاقدة

 .وزیر المكلف بالتجارةممثل عن ال )انیة والمدیریة العامة للمحاسبةالعامة للمیز 
ویرأس اللجنة القطاعیة للصفقات في غیاب رئیسها أو حدوث مانع له نائب 

یعین الوزیر المعني ، و 247-15من المرسوم الرئاسي  185ة الرئیس المذكور في الماد
  3.بموجب قرار أعضاء اللجنة القطاعیة للصفقات ومستخلفیهم بأسمائهم

                                                             
 .42، 41سابق ذكره، صال 247-15من المرسوم الرئاسي  175المادة  -1
  .42من المرسوم نفسھ، ص 179لمادة ا - 2
 .43نفسھ، ص  من المرسوم  185المادة  -3
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  .البیئةوزارة الموارد المائیة و : مثال
یتضمن  2016یونیو سنة  27الموافق ل 1437رمضان عام  22قرار مؤرخ في  -

 1.تشكیلة اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة لوزارة الموارد المائیة والبیئة

  معاییر إختصاص اللجان المختصة بالطعن الإداري: المطلب الثاني

تعلقة بالطعون الإداریة الشروط الم 247-15من المرسوم الرئاسي  822أكدت المادة 
وكذا إعادة الطعن وأكدت أیضا نفس المادة أن  ،والمتمثلة في تلك المتعلقة بالطاعن

ومیة التي تدرسها وفقا لمعاییر تتمثل في معاییر الطعن یرفع لدى لجان الصفقات العم
ثم نتطرق لمعاییر إختصاص اللجنة ) الفرع الأول(إختصاص اللجنة البلدیة للصفقات 

لجنة الصفقات معاییر إختصاص بعد ذلك نتناول دراسة ) الفرع الثاني(لائیة للصفقات الو 
للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع 

بعد ذلك ) الفرع الرابع(ثم ندرس معاییر إختصاص اللجنة الجهویة ) الفرع الثالث( الإداري
والهیكل  وطنیةالصفقات للمؤسسة العمومیة اللجنة اییر إختصاص مع نتصدى لدراسة

معاییر ) الفرع الخامس( غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري
  ).الفرع السادس( إختصاص اللجنة القطاعیة

  معاییر إختصاص اللجنة البلدیة للصفقات : الفرع الأول

والتي جاءت بحكم عام ینطبق على كل  247-15من المرسوم  1743طبقا للمادة
لجان الصفقات البلدیة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط، وهذا قبل نشر إعلان الصفقة من 
باب التأكد من جدیة الطلبات أو الإحتیاطات وفحصا دقیقا ومعمقا مع إضافة إختصاص 

بالمؤسسات  یتعلق بدراسة الطعون الموجهة ضد إختیار المصلحة المتعاقدة والمتعلقة

                                                             
یتضمن تشكیلة اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة لوزارة الموارد المائیة  ،2016یونیو  27أنظر قرار مؤرخ في  -1

 .29، ص70جریدة رسمیة العدد  والبیئة،
 .23ابق ذكره، ص، الس247-15من المرسوم  الرئاسي  82ادة الم - 2
 .41من المرسوم  نفسھ، ص 174دة الما - 3
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والجهات المذكورة في المادة، ویقوم إختصاص لجنة الصفقات للبلدیة بدراسة طعن خارج 
 :إطار صفقات البلدیة وجب أن تكون الجهة وبناء على

  المعیار العضوي: أولا

إما مؤسسة عمومیة على إختلاف طبیعتها المحددة في المادة، وهي المؤسسة 
علمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العمومیة الخصوصیة ذات الطابع ال

العلمي والثقافي والمؤسسات العمومیة ذات الطابع التقني، مركز بحث وتنمیة وطني، 
مؤسسة عمومیة إقتصادیة، مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي أو تجاري بعد توافر 

 .1شرط التمویل الكلي أو الجزئي من قبل الخزینة

  اليالمعیار الم:ثانیا

حتى یعقد الإختصاص للجنة البلدیة لدراسة الطعون الناتجة عن إختیار المصلحة  
المتعاقدة، لا یكفي توافر المعیار العضوي بل لابد من توافر المعیار المالي على النحو 

  :المبین أدناه

فیما یخص صفقات الأشغال :  2الفقرة الثالثة 173وهذا ما جاءت به المادة 
وخمسین ) دج200.000.000(لعتبة بأقل من مائتي ملیون دینار جزائري واللوازم قدرت ا

  .بالنسبة لصفقات الخدمات) دج50.000.000(ملیون دینار جزائري 

بالنسبة لصفقات ) دج20.000.000(وأقل من عشرین ملیون دینار جزائري 
وم من المرس 3فقرة  173الدراسات إذا تجاوز السقف المالي الحد المبین في المادة 

  .عقد الإختصاص للجنة الولائیة للصفقات 247-15الرئاسي 

  
                                                             

 .259عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص - 1
 .41السابق ذكره، ص 247-15من المرسوم الرئاسي  173المادة  -2
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  معاییر إختصاص اللجنة الولائیة للصفقات: الفرع الثاني

 المعیار العضوي: أولا

یتحدد المعیار العضوي العادي ولعقد إختصاص اللجنة الولائیة للصفقات لجهة 
  :وجب أن تكون الإدارة المعنیة بالصفقة إما خارجیة

 184.1من الحدود المالیة المذكورة في المادة الولایة ض 
  الصفقات العمومیة التي تبرمها البلدیة ضمن الحدود المالیة الخارجة عن إختصاص

 . 03فقرة  173اللجنة البلدیة وهي عندما تفوق المستویات المذكورة في المادة 
 یخرج عن  الصفقات العمومیة التي تبرمها المؤسسات المحلیة ضمن الحد المالي الذي

 .إختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات المحلیة
  الصفقات التي تبرمها المصالح غیر الممركزة للدولة ویتعلق الأمر الأمر هنا

 .بالمدیریات التنفیذیة الموجودة على مستوى الولایة
  وبالنتیجة إمتد إختصاص رقابة لجنة الصفقات الولائیة لیشمل 

 2.الولایة 
 الولایةالمصالح غیر الممركزة ب. 
  وهو أن یفوق أو یساوي 173البلدیة فیما بلغ الحد المبین في المادة:  

 .بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم) دج 200.000.000(مائتي ملیون دینار -
 .بالنسبة لصفقات الخدمات) دج 50.000.000(خمسین ملیون دینار -
 3.بالنسبة لصفقات الدراسات) دج 20.000.000(عشرین ملیون دینار  -

  المعیار المالي:ثانیا

كل صفقة أشغال تخص الولایة أو المصالح : بالنسبة لصفقات الأشغال العامة
أو یقل عنه ) دج1.000.000.000(غیر الممركزة للدولة لا یتجاوز مبلغها ملیار دینار

  . یناط إختصاص الرقابة القبلیة الخارجیة للجنة الولائیة للصفقات
                                                             

 .43، 42، السابق ذكره، ص247- 15الرئاسي  من المرسوم  184المادة  -1
 .262ص سابق،ال مرجعالیم الصفقات العمومیة، شرح تنظ بوضیاف، عمار -2
 .41نفسھ، صمن المرسوم  3فقرة  173المادة  -3
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ل صفقة لوازم یساوي مبلغها أو یقل عن ثلاثمئة دینار ك: بالنسبة لصفقات اللوازم
صاص إلى اللجنة وما زاد عن هذا الحد المالي یعقد الإخت) دج 300.000.000(

  . القطاعیة للصفقات
كل صفقة خدمات یقل مبلغها أو یساوي مائتي ملیون : أما بالنسبة لصفقات الخدمات

  1.الولائیةتكون من إختصاص اللجنة ) دج 200.000.000(دینار
أین  -الطعون–تحت عنوان  247-15من المرسوم الرئاسي  82وجاءت المادة 

إعترف المشرع بموجبها لكل متعهد الطعن في نتائج إختیار المصلحة المتعاقدة أن یحتج 
على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء في إطار 

رفع طعنا لدى اللجنة المختصة ن یأاضي بعد الإستشارة أو إجراء التر طلب العروض 
یجب على (عبارة  فقد نصت هذه المادة على محترما المعیار المالي والموضوعي

المصلحة المتعاقدة للسماح للمتعهدین بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة الصفقات 
  2.)العمومیة المختصة

القدیم أنها لم تأتي بهذه  236-10من المرسوم 3 114وحسب ما جاءت به المادة 
من المرسوم الرئاسي  82العبارة ومن هنا ینجلي موقف المشرع الجزائري من خلال المادة 

یجب على (حیث جعل حق الطعن أمام اللجان مكفولا من خلال عبارة  247-15الجدید 
  .)المصلحة المتعاقدة للسماح للمتعهدین بممارسة حق الطعن 

خلال المرسوم الجدید لم یكتفي بالإحتجاج على إختیار  والمشرع الجزائري من
المنح المؤقت أو : المصلحة بل جعل حق الطعن یمكن أن یكون في حالات عدیدة منها

إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي 
  .بعد الإستشارة أن یرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة

عرضه لهذه الإجراءات یكون المشرع قد أضفى على إختیار المتعامل المتعاقد أو بو 
وهذا بإلزام الإدارة بنشر المنح  ،إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء مع الإدارة شفافیة أكبر

                                                             
 .43، 42، السابق ذكره، ص247-15الرئاسي   من المرسوم 184لمادة ا  -1
 23، صنفسھمن المرسوم  82المادة  2
  .25، 24، ص، السابق ذكره236- 10الرئاسي من المرسوم  114المادة  - 3
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فلا یتم الإختیار  ،وفي النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي ،المؤقت في الجرائد
  1.سریة بل وجب قانونا إعلانهبصفة مغلقة أو 

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل معاییر إختصاص : الفرع الثالث
  غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

   المعیار العضوي:أولا

تختص لجنة الصفقات العمومیة للمؤسسة المحلیة بدراسة دفاتر شروط مناقصات 
من  175المادة وهذا ضمن إطار السقف المالي المحدد في  ،الولائیة أو البلدیةالمؤسسة 

  . 2472-15المرسوم الرئاسي 
كما تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة 

من المرسوم الرئاسي  173و 139ضمن حدود المستویات المنصوص علیها في المادتین 
15-247.3  

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة بدراسة الطعون المقدمة من وتختص 
   .من المرسوم الرئاسي 82طرف المتعهدین وهذا حسب المادة 

ومجالات الطعن أمام لجان الصفقات العمومیة توسعت أكثر في ظل هذا المرسوم 
لمحلیة ضمانا لأكثر تنافسیة وشفافیة في الإجراءات وتختص لجنة الصفقات للمؤسسة ا

  :بالنظر في الطعون المتعلقة ب
 الطعن في المنح المؤقت للصفقة . 
 الطعن في حالة إلغاء الصفقة. 
 الطعن في الإعلان عن عدم جدوى. 
 الطعن في منح الصفقة في حالة التراضي بعد الإستشارة. 
  4.أیام 10الأجل 

                                                             
 .267ص سابق،المرجع البوضیاف، شرح تنظیم الصفقات،  عمار  -1
  .164سابق، صالمرجع ال، الصفقات العمومیة في الجزائر بوضیاف، عمار - 2
 .41، 34السابق ذكره، ص 247- 15من المرسوم الرئاسي  173، 139المادتین   -3
، )ة وتنظیم إجراءات إبرام الصفقات العمومیةتوسیع مجال قانون الصفقات العمومیة وإعادة ھیكل( ،ضریفي نادیة  -4

 17، جامعة محمد خیضر بسكرة،  247- 15مداخلة في الیوم التكویني المتعلق بالصفقات العمومیة في ظل المرسوم 
 .2015دیسمبر 
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 المعیار المالي: ثانیا

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة أما عن الحد المالي المطلوب لعقد الإختصاص ل
  :المحلیة فهو كما یلي

بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم یجب أن یكون أقل من مائتي ملیون دینار  -
 ) دج 200.000.000(

 بالنسبة لصفقات الخدمات ) دج 50.000.000(وأقل من خمسین ملیون دینار  -
 فقات الدراساتبالنسبة لص) دج 20.000.000(وأقل من عشرین ملیون دینار  -

والملاحق التي تبرمها المؤسسة العمومیة المحلیة ضمن حدود المستویات المحددة في 
  247.1-15من المرسوم الرئاسي  139المادة 

  اللجنة الجهویة للصفقاتمعاییر إختصاص : الفرع الرابع

  المعیار العضوي: أولا

قات والملاحق بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصف 171تختص طبقا للمادة    
 2.الخاصة والمصالح الخارجیة الجهویة للإدارات المركزیة

  المعیار المالي: ثانیا
أما عن المعیار المالي المطلوب لعقد الإختصاص للجنة الجهویة للصفقات    

 184من المادة  04إلى  01العمومیة ضمن حدود المستویات المحددة في المطات من 
  :247-15من المرسوم 

  ) دج 1.000.000.000( ملیار دینار عن یقل یساوي مبلغها أو :لصفقات الأشغالبالنسبة 

  ) دج 300.000.000( عن ثلاثمائة دینار یساوي أو یقل مبلغها: بالنسبة لصفقات اللوازم

  ) دج 200.000.000( دینار ملیون تيمائ عن أو یقل مبلغها یساوي :الخدمات لصفقة بالنسبة

                                                             
 .41السابق ذكره، ص 15/247من المرسوم الرئاسي  173المادة  -1
  .40من المرسوم نفسھ، ص 171المادة  - 2
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  ).دج100.000.000(دینار  ملیون أو یقل عن مائة یساوي مبلغها :الدراسات لصفقة بالنسبة
من المطة  184ومنه إذا كانت المبالغ في حدود المستویات المذكورة في المادة 

فإنه یعقد الإختصاص إلى اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة أما إذا  04إلى المطة  01
فإنه یعقد  247-15مرسوم من ال 184ددة في المادة كان أكثر من المبالغ المح

  1.الإختصاص إلى اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل معاییر اختصاص   :الفرع الخامس
  غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري 

  المعیار العضوي: أولا

یة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العموم -
من المرسوم الرئاسي  06العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري المذكورة في المادة 

بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة لهذه  15-247
  .المؤسسات وفق ما هو مقرر لباقي لجان الصفقات العمومیة

النظر في الطعون الناتجة عن المنح  1722في المادة  لا یجوز للجنة المذكورةو  -
 .المؤقت أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء

م الرئاسي الجدید أن المشرع من المرسو  310الفقرة  82یبدو من خلال نص المادة و  -
ن القاعدة المعمول بها في كل اللجان الصفقات العمومیة ولم یعترف لهذه عخرج 

إعلان عدم ون سواها بدراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت أو إلغائه أو اللجنة د
 بل أوكل الإختصاص بالنظر في الطعن للجنة البلدیة أو، جدوى أو إلغاء الإجراء

  
  

                                                             
 .43، 42،السابق ذكره، ص 247-15الرئاسي من المرسوم  184ادة الم -1
 .40من المرسوم نفسھ، ص 172المادة  - 2
 .23من المرسوم نفسھ، ص 10فقرة  82المادة  - 3
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وهذا  1الولائیة أو القطاعیة وفق حدود إختصاص لجنة الصفقات لسلطة الوصایة 
  236.2-10سوم الملغى من المر  114نفس ما جاء ما جاءت به المادة 

ویطرح هذا الإستثناء تساؤلا في غایة الأهمیة لماذا إستثنى المشرع فقط هذا النوع من 
  3؟المؤسسات

  المعیار المالي: ثانیا

أما عن المعیار المالي المطلوب لعقد الإختصاص للجنة ضمن حدود المستویات  
  .247-15سوم من المر  1844من المادة  04إلى  01المحددة في المطات من 

 عن ملیار دینار أو یقل یساوي مبلغها: بالنسبة لصفقات الأشغال -

  ) دج 1.000.000.000(
یساوي أو یقل مبلغها عن ثلاثمائة دینار : بالنسبة لصفقات اللوازم -

  ) دج 300.000.000(
 ملیون دینار تيمائ عن یقل مبلغها یساوي أو :الخدمات بالنسبة لصفقة -

  ) دج 200.000.000(
أو یقل عن مائة ملیون دینار  یساوي مبلغها :الدراسات لصفقة نسبةبال -

  ).دج100.000.000(
إلى  01من المطة  184ومنه إذا كانت المبالغ في حدود المستویات المذكورة في المادة 

  . 04المطة 
  
  
  
  

                                                             
 .41، 40، 23السابق ذكره ، ص 247- 15من المرسوم الرئاسي  172، 82تین  ادالم  - 1
 .25، 24السابق ذكره، ص 236-10من المرسوم الرئاسي  114المادة   - 2
 .278سابق، صالمرجع العمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،  - 3
 .43من المرسوم  نفسھ، ص  184دة الما  - 4
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  معاییر إختصاص اللجنة القطاعیة: الفرع السادس

  المعیار العضوي: أولا

دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون المنصوص تختص بدراسة مشاریع 
من هذا المرسوم المتعلقة بكل المصالح المتعاقدة التابعة لكل قطاع  82علیها في المادة 

   247.1-15من المرسوم الرئاسي  182وهو ما أكدته المادة 

  المعیار المالي: ثانیا
من حدود المستویات أما عن المعیار المالي المطلوب لعقد الإختصاص للجنة ض 

  247.2-15من المرسوم  184من المادة  04إلى  01المحددة في المطات من 
  ) دج 1.000.000.000(ملیار دینار ال  یفوق مبلغال:  قات الأشغالبالنسبة لصف

  ) دج 300.000.000(دینار  ملیون ثلاثمائة یفوق مبلغال:  اللوازم بالنسبة لصفقات
   .)دج 200.000.000(ملیون دینار  تيمائ فوقمبلغ یال: بالنسبة لصفقة الخدمات
  ).دج100.000.000(مائة ملیون دینار  فوقمبلغ یال: بالنسبة لصفقة الدراسات

إلى  01من المطة  184ومنه إذا كانت المبالغ في حدود المستویات المذكورة في المادة 
  .04المطة 

مركزیة یفوق مبلغ التقدیر وكذلك دفتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم للإدارة ال 
وكذلك كل مشروع ) دج 12.000.000(ملیون دینار  12الإداري للحاجات أو الصفقة 

وبالنسبة للدراسات أو . من هذا المرسوم 139ملحق بهذه الصفقة في حدود المادة 
 ملایین دینار 6الخدمات للإدارة المركزیة یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة 

من  139وكذلك كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المادة  )دج 6.000.000(
  .هذا المرسوم

  
                                                             

 .42، 23،السابق ذكره، ص247-15من المرسوم الرئاسي  182، 82ین المادتأنظر  - 1
 . 43، 42من المرسوم نفسھ، ص 184المادة أنظر  - 2
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یتضح من خلال ما تقدم أن للطعن الإداري أمام لجان الصفقات العمومیة دور 
العمومیة بشكل  بارز وملموس في فض المنازعات بصفة عامة ومنازعات الصفقات

نازعات إبرام الصفقات العمومیة، فرغم ندرة خاص إذ یعد من طرق التسویة الودیة لم
وضع مفهوم للتظلم الإداري ومن ثم   حاولناالمراجع والأسانید الفقهیة في هذا المجال 

تحدید أنواعه وتمییزه عن غیره من المفاهیم المشابهة ثم التطرق لطبیعته القانونیة في 
  .247-15أنظمة الصفقات السابقة والمرسوم الرئاسي الأخیر 

ومن أجل الإستعمال الحسن للمال العام كرس المرسوم الأخیر للصفقات مبادئ 
منها مبدأ الشفافیة ولتحقیقه یجب توفر عدة آلیات منها الدعوى للمنافسة والمنح المؤقت 
إذ أجاز المشرع للمتعهدین الطعن الإداري أمام اللجان المختصة في كل من مرحلة 

فاظا على حقوقهم وزیادة القیود التي تضبط عمل الدعوى للمنافسة والمنح المؤقت ح
المصلحة المتعاقدة في إبرامها للصفقة العمومیة وضمانا لتحقیق أكبر قدر من الشفافیة 

  .والمساواة بین المتعهدین
لتحریك الرقابة الإداریة الخارجیة ویعد الطعن الإداري أمام اللجان الوسیلة القانونیة 

لأحد اللجان الإداریة المختصة في حدود المبالغ المحددة  على الصفقة ویعقد الإختصاص
قانونا ولقد حدد المرسوم الرئاسي الأخیر تشكیلة كل لجنة من هذه اللجان ومجال 

  .إختصاصها
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أنه خصص  09-08القانون د الإجرائیة الجدیدة التي حملها من بین القواع 
مادتین لمنازعات الصفقات أثناء مرحلة الإبرام تجیزان للطرف المعني صاحب المصلحة 

في حال إخلال أحد الإدارات المتعاقدة  ،الإستعجاليرفع دعوى أمام القضاء الإداري 
منازعات إبرام الصفقات العمومیة وبالتالي توجب علینا دراسة  ،شهار والمنافسةبقواعد الإ

لإستعجال بالإضافة لالإستعجال بالطبیعة  التي تتمثل في أمام القضاء الإستعجالي
كرس مجموعة من المبادئ  247-15ثم إن المرسوم الجدید  )المبحث الأول( القانوني

اري أن یساهم في بلورة هذه النصوص القانونیة التي یجب إحترامها وعلى القضاء الإد
مستلهما روحها دون التوقف عند حرفیتها حتى یضع حد لحالات الإخلال بضوابط 
المنافسة والإشهار فهي تتم في مرحلة سابقة لتاریخ نشوء الإلتزامات التعاقدیة الخاصة 

بإتحاد طبیعتها القانونیة  بالصفقة وتبعا لهذا فإن المنازعات المتعلقة بمرحلة الإبرام تتمیز
مع قضاء الإلغاء على إعتبار أنها تتعلق بقرارات منفصلة عن العقد الإداري الغیر موجود 

  ). المبحث الثاني(أصلا بهذه المرحلة
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  منازعات إبرام الصفقات العمومیة أمام القضاء الإستعجالي: المبحث الأول

مجال منازعات  في الإستعجال بالطبیعة دراسةیقتضي منا الموضوع أن نتطرق إلى 
  .)المطلب الثاني( الإستعجال القانوني ثم نبین ،)المطلب الأول( الصفقات العمومیة

  الإستعجال بالطبیعة في مجال منازعات الصفقات العمومیة: المطلب الأول

إن الإستعجال بالطبیعة هو ذلك الإستعجال الذي تكون منازعاته ناتجة عن 
أو قبل ممارستها تتطلب حلولا  ،ت تطرأ أثناء سیر الدعوى الإداریة الأصلیةإشكالا

إستعجالیة تتمثل في إتخاذ إجراءات وقتیة أو تحفظیة لا تحتمل التأخیر أو تدعو إلیها 
  .الضرورة لدفع خطر محدق أو یترتب علیها وضعیة یتعذر تدارك نتائجها

لا تكون من إختصاص قاضي الموضوع فهذه الإجراءات السریعة والتدابیر المؤقتة 
نما تؤول إلى إختصاص قضاء الإستعجال ٕ وذلك قبل الفصل في أصل الحق أو قبل  ،وا

  1.اللجوء إلى قضاء الموضوع للبت فیه
ثم شروط  ،)الفرع الأول( وسنحاول في هذا المطلب التطرق لتعریف الإستعجال

الفرع ( ممیزات الإستعجال بالطبیعة  بعد ذلك نتناول ،)الفرع الثاني( بالطبیعة الإستعجال
  ).الفرع الرابع(  الجهة المختصة بالنظر في الدعوى الإستعجالیة ثم ،)الثالث

  تعریف الإستعجال :الفرع الأول

أشارت العدید من الدراسات المختصة أنه من الصعوبة إعطاء تعریف محدد دقیق 
ي لا تحمل تأخیر أو الضرورة بأنه الضرورة الت"للإستعجال وقد عرفه جانب من الفقه 

أي أن یترتب على تنفیذ القرار الإداري نتائج  ،إلى إتخاذ إجراءات مؤقتة مطلوبة الداعیة
نفیذ القرار نتائج القاضي وحده هو من یقدر ما إذا كان یترتب على تف." یتعذر تداركها
أو  ،صلاحهوهو ما عبر عنه القضاء الفرنسي بالضرر الذي لا یمكن إ، یتعذر تداركها

ر وعبر عنه أیضا بالضرر الجسیم وأحیانا بالضرر  .2الضرر الذي یستحق الإعتبا
  .الحقیقي

                                                             
، دار انون الإجراءات المدنیة والإداریةقي عزالدین، نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومیة على ضوء لوفك -1

  .121، ص2012 ،، الجزائررالنش
 .33، ص2013، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الأداریة، القسم  - 2
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، فقد عرفت الإستعجال من ا في الجزائر في غرفتها الإداریةوعرفته المحكمة العلی -
تكون أمام حالة إستعجال : " بأنه 1992مارس  22في  92189خلال القرار رقم 

 1."حیل حلها فیما یعد تداركها كلما كنا أمام حالة یست
هو الخطر المحدق بالحق ": وقد جرى الفقه والقضاء على تعریف الإستعجال بأنه

وهذا لا یكون عادة في التقاضي  ،المراد المحافظة علیه والذي یلزم درءه بالسرعة اللازمة
  ".العادي ولو قصرت مواعیده

الذي لا یمكن  ،وني بالخطرإذن الإستعجال هو ظرف یهدد الحق أو المركز القان
  2.تجاء إلى الإجراءات العادیةلتلافیه بالإ

تعتبر فكرة الإستعجال واحدة من الأفكار التي إختلف فیها فقهاء القانون كغیرها من 
فكرة النظام العام، القوة (الأفكار الصعبة التحدید نظرا لتطورها في الزمان والمكان 

 .)إلخ...القاهرة

الإستعجال هو "  Garsonnet" كتعریف –ن الإستعجال والضرورة فهناك من أخلط بی
وعرف أیضا  .الضرورة التي لا تحتمل تأخیرا أو أنه الخطر المباشر الذي لا یمكن إتقاؤه

  .رفع الدعوى عن طریق الإجراءات ولو مع التقصیر في المواعیدبأنه 

ستعجال یؤدي أن عدم وجود تعریف محدد وموحد لحالة الإ  proncesویرى برونس 
بحیث في  ،الى نتائج محمودة إذ أن ذلك یعني أن تكون للقاضي حریة واسعة في التقدیر

إعتباره ظروف كل دعوى الأمر الذي یجعله قادرا على إیجاد الحل المناسب على ضوء 
  3.الوقائع المعروضة علیه

                                                             
 .234، صالمرجع السابق ات الإداریة، القسم الثاني،عمار بوضیاف، المرجع في المنازع -1
 ،الجزائر  encyclopedia،2عمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة في ضوء أراء الفقھاء وأحكام القضاء، ط -2

  .184ص ،2015
امعة جستیر، جاة الم، مذكرة مقدمة لنیل شھادالدعوى الإستعجالیة الإداریة، وتطبیقاتھا في الجزائربلعاید عبد الغني،  -3

 .13،14، ص2008-2007،منتوري قسنطینة، الجزائر
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 هو إجراء یكون الهدف منه الفصل بأقصى سرعة meriznhaeوقد عرفه الأستاذ
وفي الحالة التي تثیر فیها السندات والأحكام إشكالات  ،ممكنة في القضایا المستعجلة

  1.تتعلق بتنفیذها لكن بطریقة مؤقتة دون المساس بأصل الحق
ویعد القضاء المستعجل فرعا من القضاء الإداري الغایة منه التدخل السریع بهدف 

وذلك إلى حین رفع دعوى محتملة في  إتخاذ تدابیر عاجلة ومؤقتة تبررها حالة الإستعجال
  2.الموضوع إن لم تكن رفعت بعد

  شروط الإستعجال بالطبیعة : الفرع الثاني

إن الشروط الواجب توفرها في منازعات الصفقات العمومیة بصفة خاصة أو أیة 
حتى تدخل في نطاق قضاء  ،منازعة من منازعات القضاء الإداري بصفة عامة

حتى نصبح أمام القضاء  ،تمثل في توافر شروط أساسیةالإستعجال بالطبیعة ت
  3.الإستعجالي

للقضاء المستعجل ولقد إستقر القضاء  تجاءلالاوفي منازعات العقود الإداریة یكثر 
بإعتبارها منبثقة من العقد  ،الإداري على خضوع تلك المنازعة لإختصاص القضاء الكامل

  .الإداري
ور كبیر في حمایة المراكز القانونیة د -بصفة عامة –وللقضاء المستعجل 

 ،حین یحرم عامل الوقت القضاء الموضوعي عن توفیر تلك الحمایة ،لأطراف الخصومة
من شأنها جعل دور القضاء الموضوعى  ،حیث أن النتائج المترتبة على فوات الوقت

  4.عدیم الجدوى
  :في شروط الإستعجال بالطبیعةوتتمثل 

ستعجال هو شرط أساسي لإنعقاد الإختصاص للقضاء الإ :توافر حالة الإستعجال -1
المستعجل مدنیا كان أو إداریا وهو عنصر من عناصره إذ أن الإستعجال هو 

                                                             
المداخلة السادسة  ،)رقابة القضاء الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري(، محمد فقیر -1

 .، د ت نجامعة الجزائر عشر
 .245، ص2012 ،، الجزائر، د طالإداریة، دار ھومة ، المنازعاتعدوعبد القادر  -2
 .121ص سابق،المرجع الكلوفي عزالدین،  -3
 .324، ص2000 سكندریة مصر،الإ المعارفمنشأة  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، -4
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لأن سرعة  ،الذي یحدد الجهة القضائیة المختصة وكذا الإجراءات المتبعة أمامها
 .خاصا وتحدید قواعد إجرائیة ذات طبیعة سریعة الإجراءات تتطلب قضاء

 01فقرة انین المقارنة نجد أن قانون مجلس الدولة المصري في مادته وفي القو 
تنص على عدم جواز وقف تنفیذ القرار الإداري إلا إذا رأت المحكمة نتائج یتعذر 

  .تداركها

 54وقد أخذ هذا التعبیر نتائج یصعب إصلاحها من طرف المشرع الفرنسي في المادة 
المتعلق بتنظیم وعمل  1963جویلة  30في  المؤرخ 766-63من المرسوم رقم  04فقرة 

  .مجلس الدولة

و المرسوم التنفیذي رقم  2000-597رقم  30/06/2000أما القانون الجدید ل 
والمدمج في قانون العدالة الإداریة الفرنسیة  10/01/2001المؤرخ في  1115-2000

  1.قد عبر عن شروط الضرر الذي لا یمكن تداركه بشرط الإستعجال
تعجال شرط أساسیا لقبول الدعوى الإستعجالیة ویعد الإستعجال متوافرا إذا أحاط والإس

بالحق المراد المحافظة علیه خطر محدق یلزم درؤه عنه سرعة غیر ممكنة في التقاضي 
  .2العادي

أو صیاغة  ،وفي الحقیقة فإن أیة محاولة من المشرع لتعریف حالة الإستعجال
إن القاضي هو أقرب لمعایشة الواقع من المشرع  ،لقاضيئمة حصریة لها یعني تقیید اقا

مبدئیا یمكن أن نقول أن حالة الإستعجال تقوم بمجرد وضعیة یخشى أن تصبح غیر قابلة 
   .للإصلاح

إذا فحالة الإستعجال تتعلق بنزاع لا یحتمل الفصل فیه بالبطئ المألوف في 
أو خطر وشیك الوقوع  ،المهامع كأن یتعلق بواقعة سرعان ما تتغیر ،تقاضي الموضوع

حمایة  ،ویستحیل إصلاحه عند حدوثه أو فوات فرصة لا یمكن تداركها ،یصعب جبره
  .للحقوق الظاهرة والحریات الأساسیة المنتهكة

                                                             
 .11،12ص ،ةسابقال الرسالةبلعاید عبد الغني، -1
 .225ص سابق،المرجع العبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -2
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من قانون  920،921،924إن شرط حالة الإستعجال أشارت إلیها المواد 
دون أن توضح الحالات التي و  ،الإجراءات المدنیة والإداریة دون أن تعطي تعریفا لها

بل تركت ذلك للسلطة التقدیریة للقضاء الإستعجالي الذي ، رف الإستعجالیتوفر فیها ظ
  1.یستشفها من خلال ظروف ووقائع كل منازعة تعرض علیه

من قانون الإجراءات المدنیة  919وجاء شرط الإستعجال واضحا في المادة 
متى كانت ظروف الإستعجال تبرر ذلك ومن المفید :".. والإداریة وحملته العبارة التالیة
 ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 922إلى  919الإشارة أن أحكام المواد من 

وردت تحت عنوان الفصل الثاني الإستعجال الفوري القسم الأول في سلطات قاضي 
  .2"الإستعجال

من  919حكام المادة وما یزید من أهمیة إثبات الطابع الإستعجالي یكمن في أ
التي تسمح للقاضي الإستعجالي أن یرفض الدعوى : قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  3.الإستعجالیة عندما لا یتوفر الإستعجال في الطلب

  تطبیق مجلس الدولة لهذا الشرط : أولا

 14/08/2002قرر مجلس الدولة الجزائري الصادر عن الغرفة الخامسة بتاریخ  -
بموجب قرار صادر  ،القرار المطعون فیه بطرد أجنبي من التراب الوطنيویتعلق 
عن مصالح الشرطة فرفع المعني دعوى  42تحت رقم  28/02/2001بتاریخ 

 .إستعجالیة إداریة لتوقیف سریان القرار إلى غایة الفصل في مدى الشرعیة
مكن إصلاحها في لا ی وبعد أن أقنع المجلس بأن تنفیذ القرار قد یسبب للمعني أضرار

حیث ثبت مما سبق أن القرار الإداري محل طلب وقف .. :"جاء في القرار ،حالة إبطاله
وهي وزارة الداخلیة كما أنه لم یبلغ للمدعي  ،تنفیذ لم یصدر عن الجهة الإداریة المختصة

ویجعل دفوع المدعي جدیة مما یتعین قبولها والطلب معا علما أن  ،ومن ثم یحتمل إبطاله
  4.."نفیذ القرار هذا یسبب أضرارا لا یمكن إصلاحها في حال إبطال القرارت

                                                             
 .85، 84السابق ذكره، ص 08/09 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 924و 921و 920المواد  -1
 .234سابق، صالمرجع العمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني،  -2
 .167ص ،2013 ر،المطبوعات الجامعیة، الجزائرشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثالث، دیوان  -3
 .236، صنفسھمرجع العماربوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني،   -4



 منازعات إبرام الصفقـات العمومية أمام القضاء                                                          : الفصل الثاني
 

 47 

  : شرط الجدیة -1

في وى إلى القاضي بعدم الغوص بعیدا بالطبع فإن شرط الشك الجدي یتضمن دع
حیث یكفیه أن یتبین له من الفحص الظاهري للأوراق الدعوى  ،مضمون النزاع الإداري

  .مشكوك فیهاأن مشروعیة القرار على الأقل 
ن كان ذو معنى أخف من المعنى السابق ٕ لا یحول  ،والحقیقة أن شرط الشك الجدي وا

  1.دون إمكانیة تحول عمل القاضي إلى الفصل المسبق في النزاع
ویترك تقدیر جدیة الأسباب التي إنبنى علیها الطلب المستعجل لتقدیر القاضي وتكتفي 

لا تتعرض فیها للموضوع إلا  ،سباب بنظرة أولیةالمحكمة في تقدیرها لمدى جدیة هذه الأ
دون أن تستبق قضاء الموضوع  ،من حیث الظاهر وبالقدر الذي یسمح لها بتكوین رأي

  2.وتنتهي إلى تكوین عقیدة فیه
وقف أثار معینة له متى  للقاضي الإستعجالي أن یأمر بوقف تنفیذ القرار أو ویجوز

ه خاص من شأنه جظهر من التحقیق وجود و  ومتى ،ذلك روف الإستعجال تبررظكانت 
  3.إحداث شك جدي حول مدى مشروعیة ذلك القرار

ویقصد بها أن طلب الإلغاء بني على أسباب جدیة قویة ترجح مسألة إلغاءه من 
جانب القاضي وهو ما یفرض على القاضي أن یفحص الأسس التي بنیت علیها دعوى 

ضع المعتاد أن یتولى القاضي النظر في وفي هذا خروج عن الأصل إذ الو . الإلغاء
یحتویه من وثائق ولا علاقة له بدعاوى أخرى ولو رفعت  الملف المعروض علیه بما

  .أمامه
ستثناء من الأصل وبهدف تمكین القاضي من دراسة الملف المعروض  ٕ غیر أنه وا

حص تعین على القاضي أن ینتقل من ملف الوقف إلى ملف الإلغاء ویف ،علیه بشكل جید
  .4الأسباب المستند علیها لرفع دعوى الإلغاء

یتعین أن یكون إدعاء طالب وقف :" وشرط الجدیة یعرفه الأستاذ عبد الغني بسیوني
إحتمال لأحقیة التنفیذ قائما بحسب الظاهر على أسباب جدیة تبرره بمعنى یكون هناك 

                                                             
 .260سابق، صالمرجع ال، عبد القادر عدو -1
 .326ص سابق،المرجع ال عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -2
 .1125ص ،2010 زائر،دار الھدى،الج سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  -3
 .236ص سابق،المرجع ال عمار بوضیاف المرجع في المنازعات الإداریة،القسم الثاني، -4
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الطاعن وهي عیب  وتظهر جدیة الطاعن من العیوب التي یبني علیها الطاعن فیما یطلب
بأنها :" أما عن مجلس الدولة الفرنسي فیعرفها ."عدم الإختصاص أو عیب مخالفة القانون

  ."أكبر فرصة ممكنة لكسب الدعوى -من أول وهلة -تلك التي تعطى 
ستند مجلس الدولة الفرنسي إلى تواجد أسباب جدیة في ال ٕ شق الموضوعي للدعوى وا

  1.تنفید القرار المطعون فیهطلب وقف  إلى جانب الضرر لكي یستجیب إلى
من قانون الإجراءات المدنیة  919ویجد شرط الجدیة أساسه القانوني في المادة 

ومتى ظهر من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث :".. والإداریة والتي جاء فیها
  2.وهنا یمكن بحق ربط دعوى الوقف بدعوى الإلغاء " .شك جدي حول مشروعیة القرار

  تطبیقات مجلس الدولة لشرط الجدیة 

 مجلس الدولة بتاریخ  خ ضد مدیریة الضرائب لولایة عنابة قرار.قضیة د
حیث أن وقف ..":وذهب مجلس الدولة في القضیة المذكورة إلى القول  30/04/2002

ِ التنفیذ ینبغي أن ی سس على أوجه جدیة من شأنها أن تحدث شكوكا فیما یخص الفصل أ
  ."ي النزاعالنهائي ف

  شرط عدم المساس بأصل الحق  -2

هو الحق  ،یقصد بالحق الذي لا یجب على قاضي الأمور المستعجلة المساس به
المتنازع علیه والحق قد یكون شخصیا أو عینیا والحق هو عبارة عن مصلحة ذات قیمة 

یتوقف غیر أن قاضي الأمور المستعجلة في الحمایة للحقوق لا  ،مالیة یحمیها القانون
بل یمتد إلى جمیع الحقوق الأخرى والمراكز القانونیة فهو یختص  ،عند الحقوق المالیة

  .3بحمایة هذه الحقوق حمایة مؤقتة دون المساس بها
یجب على القاضي في مادة الإستعجال أن لا یمس بأصل الحق فلا یجب أن 

على القاضي والمقصود بالحق الممنوع ، م الطلب الإستعجالي بمنازعة جدیةیصطد
لتزامات كل من الطرفین  ٕ المستعجل المساس به هو السبب القانوني الذي یحدد حقوق وا

                                                             
 .29ص ،ةسابقال الرسالة عبد الغني، یدبلعا -1
 .237ص ،في المنازعات الإداریة، القسم الثاني، المرجع السابق مرجع العمار بوضیاف،   -2
 .198ص سابق،المرجع العمر زودة،  -3
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قبل الأخر فلا یجوز له أن یتناول هذه الحقوق والإلتزامات بالتفسیر أو التأویل الذي من 
  .شأنه المساس بموضوع النزاع كما لیس له أن یغیر من مراكز الخصوم القانونیة

م جواز المساس بالموضوع أو التصدي له أو إتخاذ قرار یؤثر فیه غیر أن مبدأ عد
  .1لا یحرم قاضي الإستعجال حق فحص المنازعة لیتمكن من إتخاذ قرار وقتي فیها

فقضاء الإستعجال بالطبیعة لیس له بأي حال من الأحوال أن یفصل في أمر 
على إمتناعه عن البت  الحقوق والإلتزامات مهما أحاط بها من حالة الإستعجال، أو ترتب

دهم للفصل بل یجب علیه تركها لقضاة الموضوع المختصین وح ،فیها من ضرر للخصوم
  .2لى فسخ عقد الصفقة العمومیة أو مدى صحتها أو بطلانهاإفیها كالدعوى الرامیة 

بطرد  19/01/1997وفي الإتجاه نفسه قضت المحكمة العلیا في قرار لها بتاریخ 
المبنى محل النزاع بعد إلغاء الأمر الإستعجالي  المستأنف والصادر  المستأنف علیه من

  .عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة الرافض لطلب الرد
حیث أن الملك المتنازع فیه لم یعد یستعمل للغرض المخصص له وأن إدارة أملاك 

  .3اط مرفق عامالدولة محقة في المطالبة به لإقامة مفتشیة شؤون أملاك الدولة أي نش

 :أن لا تؤدي دعوى الوقف إلى عرقلة تنفیذ قرار إداري -3

في حالة :" والتي جاء فیها 921إن هذا الشرط مكرس بشكل واضح في المادة 
الإستعجال القصوى یجوز لقاضي الإستعجال أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى 

  ..."دون عرقلة تنفیذ قرار إداري
ذا الشرط یقر قاعدة أن الأصل في القرارات الإداریة هو النفاذ فكأنما المشرع به

وقدم المشرع إستثناء على القاعدة  ،لإفتراض سلامتها وصحتها ومواكبتها لمبدأ المشروعیة
لمجلس الدولة الفرصة  ستیلاء والغلق الإداري ولقد كانالتعدي والإ: 4خص بالذكر حالة 

عجالیة رفعها شاغلوا مسكن مهدد بالإنهیار في تأكید هذه الخاصیة بخصوص دعوى إست

                                                             
 .455ص ،2013 الجزائر ، الإداریة، دار ھومة،المدنیة ولحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الإجراءات  -1
 .123سابق، صالمرجع الكلوفي عزالدین،   -2
 .456ص ،نفسھالمرجع  لحسین بن شیخ آث ملویا،  -3
 .239ص سابق،المرجع ال القسم الثاني، عمار بوضیاف، المرجع المنازعات الإداریة،  -4
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قامت البلدیة بسد مدخله لغرض وقائي وقد إعتبر مجلس الدولة أن قرار الغرفة الإداریة 
  :عوى الشاغلین صحیح لسببین إثنینیرفض د

أن قرار سد المدخل وتنفیذه لا یشكل تعدیا بإعتبار أن رئیس البلدیة مؤهل  :الأول
  .من قرارات تضمن سلامة الأشخاص والأمواللإصدار ما یراه ضروریا 

أن الأمر بإرجاع السكنات لأصحابها یمس بأصل الحق وهو ما یخرج عن  :والثاني
مجلة مجلس الدولة ) 2007ان جو  26مجلس الدولة (إختصاص القضاء الإستعجالي 

  131.1ص 2005سنة  ،9عدد 
ن كانت  ٕ الأمثلة قلیلة جدا إن لم وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من الوقف، وا

والمتعلق بنزع  1991أفریل  27المؤرخ في  11-91من القانون 13المادة فتكن نادرة 
میة لمجرد تسجیل و نفیذ قرار التصریح بالمنفعة العمالملكیة تنص على إمكانیة وقف ت

 تلقائيولقد ورد على هذا الإستثناء إستثناء أخر لیحد من فكرة الوقف ال ،ءادعوى الإلغ
یمكن للإدارة : " 01مكرر  198بموجب المادة  11-91 وهذا من خلال نفس القانون

نازعة الملكیة أن تقوم بالحیازة الفوریة بالنسبة لعملیات إنجاز البنى التحتیة ذات المنفعة 
  .2."..وذات البعد الوطني والإستراتیجي ،العامة

ف بأي حال من الأحوال لا یمكن للطعون التي یقدمها المعنیون للعدالة أن توقو 
نون من قا 919وقف تنفیذ أي قرار إداري طبقا لنص المادة ف 3.تنفیذ إجراء الحیازة الفوریة

ستثناء من شرط عدم عرقلة تنفیذ قرار إداري فإنه في ، الإجراءات المدنیة والإداریة ٕ وا
 حالات التعدي والإستیلاء أو الغلق الإداري بإستطاعة العارض الحصول على وقف

  .4التنفیذ بموجب أمر على ذیل العریضة
في   1949نوفمبر  18وعرف مجلس الدولة الفرنسي التعدي في قرار له بتاریخ 

بأنه تصرف متمیز بالخطورة صادر عن الإدارة والذي بموجبه "  carlierكارلیي "قضیة 

                                                             
 .273ص عبد القادر عدوا، المرجع السابق، -1
، 21متعلق بنزع الملكیة للمنفعة العامة، ج ر ع ال 1991أفریل  27المؤرخ في  11-91من القانون  13المادة  - 2

 .695ص
 .28ص ،ةسابقال الرسالة د عبد الغني،یبالعا -3
 .84ص لسابق ذكره،ا 09- 08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  919المادة  - 4
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ویجب أن یكون التصرف الصادر  .تمس هذه الأخیرة حق أساسي أو بالملكیة الخاصة
  1.ن الإدارة ذو طبیعة غیر مشروعة متفاوتة الخطورةع

  2.مدني 679یتعلق الأمر بالإستیلاء غیر المشروع كما نصت علیه المادة : الإستیلاء
ویتمثل في لجوء الإدارة لغلق محل تجاري أو مهني لإعتبارات تتعلق بالنظام  :الغلق
  3.العام

لغلق الإداري مواجهة وواضح أن المشرع الجزائري حاول بالنص على حالة ا
الحالات التي لا یصل فیها إعتداء الإدارة على حق الملكیة أو الحریة الأساسیة خاصة 

  4.حریة مزاولة الأنشطة التجاریة حد الإعتداء المادي
ل ضفبوفي حقیقة الأمر فإنه  ق إ م إ  من  921لقد ورد هذا الشرط في المادة 

ف قضاء إستعجالیا غزیرا في مجال وقف أصبحنا نعر  ،تكامل وتطور نظریة التعدي
التنفیذ القرارات الإداریة فقد توسع القضاء في ربط عدم مشروعیة القرارات الإداریة بنظریة 

حیث إستقر القضاء على إعتبار القرارات المشوبة بلا شرعیة صارخة بمثابة ، التعدي
  5.تعدي یتعین وقفه كلما وصل مرحلة التنفیذ المادي

 :تعارض وقف التنفیذ مع المصلحة العامةشرط عدم  -4

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تجیز لمجلس الدولة  911إذا كانت المادة 
إذا كان من شأنه الإضرار  ،رفع وقف التنفیذ المأمور به من طرف المحكمة الإداریة

لزاما على  بالمصلحة العامة أو بحقوق المستأنف فإنه من المفید التساؤل عما إذا كان
المحكمة الإداریة وحتى مجلس الدولة أن یأخذ بعین الإعتبار عنصر المصلحة العامة في 

  .6تقریر منح أو رفض وقف التنفیذ القرار الإداري المطعون فیه
وتعود بدایة إدراج فكرة المصلحة العامة  في نظام وقف التنفیذ إلى حكم مجلس 

رار قالأمر یتعلق برفض وقف التنفیذ الوكان  ،1976فبرایر  13الدولة في قضیة بتاریخ 
                                                             

 .494المرجع السابق، ص لحسین بن شیخ آث ملویا،  -1
، المعدل والمتمم، 75المتضمن القانون المدني، ج ر ع  29/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر من  679المادة   -2

 .750ص
 .240ص، سابقالمرجع ال ،2عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم  -3
 .280ص سابق،المرجع ال، المنازعات الإداریة، لقادر عدوعبد ا -4
 .154ص سابق،المرجع المسعود شیھوب نظریة الإختصاص، الجزء الثاني،   -5
 .83السابق ذكره، ص ،09-08من القانون  911المادة  - 6
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 توسعات في قصر العدالة لمدینة بترخیص بناء منح لإحدى المحافظات من أجل إجراء
Versailles) ( والشئ المهم في هذا المقام هو أن قاضي الإستعجال الإداري علیه

ة بالنظام التحقق قبل الفصل بإتخاذ أي تدبیر وقائي أو مؤقت من عدم مساس المنازع
العام الذي یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي في تحدیده دون التأخر بإدعاءات الأطراف 

  1.ودفوعهم بما في ذلك الإدارة
وتجد هذه القاعدة مبرراتها النظریة والقانونیة بالإستناد إلى مبدأ أكثر عمومیة وهو 

إلى القضاء أي إمتیاز التنفیذ  مبدأ قابلیة القرار الإداري للتنفیذ بذاته وبغیر حاجة  اللجوء
  2.المباشر

مكرر  171إن شرط عدم المساس بالنظام العام كان منصوص علیه ضمن المادة 
إلا أنه ضمن قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة  3من قانون الإجراءات المدنیة القدیم 3

تمت ه ولم ینص علیه صراحة إلا أن ،فإن المشرع لم یورده ضمن شروط الإستعجال
إذ  ،4من ق إ م إ عندما خصه بإستثناء عن باقي الدفوع 932الإشارة إلیه في المادة 

یجوز لهیئة القضاء الإستعجالي أن تخبر الخصوم بالأوجه المثارة  المتعلقة بالنظام العام 
من قانون  843تطبیقا للمادة  5خلال الجلسة خلافا لباقي الأوجه مهما كانت طبیعتها

  6.مدنیة والإداریةالإجراءات ال

  أن تكون دعوى الموضوع قد نشرت -5

القضائي وهذا  دالشرط الذي كان قد كرسه الإجتها لقد قنن المشرع الجزائري هذا
ففي بعض الأحیان یكون من اللازم نشر  ،الشرط لیس مطلقا فهو یخص وقف التنفیذ فقط

تنفیذ ل في دعوى وقف كما هو الحا ،دعوى الموضوع بالموازاة مع الدعوى الإستعجالیة
القرارات إذ لیس من المنطقي قبول الدعوى الإستعجالیة الرامیة إلى وقف تنفیذ قرار إداري 

  7.وقبول قرار المدعي بوقف تنفیذ قرار لم ینازع في عدم مشروعیته أمام قضاء الموضوع
                                                             

  .258ص ، المرجع السابق،عبد القادر عدو -1
  .26، صةسابقال الرسالةد عبد الغني، یبلعا  -2
 .595، السابق الذكر، صانون الإجراءات المدنیة الملغىمن ق 3مكرر 171المادة  - 3
  .932السابق ذكره، ص 09-08 انونقالمن  932المادة  - 4
  .124سابق، صالمرجع العزالدین كلوفي،   -5
 .78، صنفسھ 09-08 قانونالمن  843المادة   -6
 .154المرجع السابق، ص ،2، نظریة الإختصاص، الجزءمسعود شیھوب  -7
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یجب أن ترفق العریضة  926تنص المادة 
لرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري أو بعض آثاره تحت طائلة عدم القبول  بنسخة من ا

من ق إ م إ   وحالات  926یخص الربط المنظم في المادة ، و عوى الموضوعدعریضة 
  . 1الإستعجال وآثاره على الدعوى الإستعجالیة

ستعجالیة تحقیق  ولم یشترط قانون إ م إ ربط الدعوى الإستعجالیة إثبات الدعوى الإ
أي ربط مع دعوى في الموضوع لأنهما تتعلقان بأعمال إجرائیة ولا تنصبان على عمل 

  .من أعمال السلطة
إبرام الصفقات والعقود  –كما لم یشترط نفس الربط بخصوص الدعوى الإستعجالیة 

  2.لأن الخلاف لا یتعلق بعمل إداري نهائي
عریضة بب عدم إرفاق نسخة من الدعوى بسوفي حالة القضاء بعدم القبول 

الدعوى للإبطال فإنه بإستطاعة العارض تقدیم طلب جدید مع إرفاق نسخة من تلك 
العریضة بشرط لا تكون دعوى الموضوع قد فصل فیها لأنه آنذاك لا مجال لإتخاذ 

محل خاصة إذا التدبیر الإستعجالي ما دام الموضوع قد فصل فیه ویصبح الطلب دون 
في قرار له بتاریخ وطبقا لذلك قضى مجلس الدولة ، لإبطالرفضت دعوى ا

بالقول بأن ) قضیة البنك الجزائري الدولي ضد البنك المركزي الجزائري ( 01/04/2003
  3.طلب وقف التنفیذ أصبح دون موضوع لكون مجلس الدولة رفض دعوى الإبطال

  ممیزات الإستعجال بالطبیعة: الفرع الثالث

یعة في ظل قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة یتمیز عن غیره إن الإستعجال بالطب
أو في قضاء الموضوع أو عن تعجال في ظل قانون إ م السابق سواء ما تعلق بالإس

  .الإستعجال القانوني حسب كل حالة

  :ةحجیة الحكم الصادر عن الإستعجال بالطبیع: أولا

                                                             
  .83، السابق ذكره ص09-08 قانونالمن  926المادة  - 1
 .149، ص2013 ،المطبوعات الجامعیة، الجزائر الجزء الثالث، دیوانرشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة،  -2
  .506سابق، ص المرجع الاریة، الإدالمدنیة و لحسن بن الشیخ آث ملویا، قانون الإجراءات  -3
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تنتهي  ،له حجیة مؤقتة إن الحكم الصادر عن قضاء الإستعجال بالطبیعة تكون
ولا یحوز لقوة الشيء المقضي فیه ذو طابع وقائي  ،آثاره عند الفصل في دعوى الموضوع

كلما  ظهرت  ،یجوز لقاضي الإستعجال الرجوع فیهأنه وقتي ویترتب على هذه الخاصیة 
من قانون  922مقتضیات جدیدة من طلب كل ذي مصلحة طبقا لما كرسته المادة 

  1.نیة والإداریةجراءات المدإ
مؤقت  وبما أن التدابیر المختلفة المتخذة من طرف قاضي الإستعجال ذات طابع 

وهذا إما بالتعدیل أو بإنهاء آثارها بأن یضع  ،عادة النظر فیهاإفإنه في مقدور هذا الأخیر 
ویجب على العارض أن یثبت وجود عنصر جدید لم  ،ولا یشترط مدة زمنیة لذلك ،حدا لها
وتوجد أمثلة من مجلس الدولة الفرنسي خاصة أن  ،وجود خلال الطلب الأول یكن له
من قانون القضاء  4فقرة  521من قانون إ م إ مأخوذ حرفیا من نص المادة  922المادة 

  2.الإداري الفرنسي
فهي تدبیر مؤقت حسب ما  ،وهي إجراء مؤقت یتم الفصل فیها بموجب أمر مؤقت

من قانون إ م إ وبالتالي فإن حجیته مؤقتة لا تصل إلى  1فقرة  918نصت علیه المادة 
  3.قوة الأمر المقضي فیه وینتهي أثره بالفصل في دعوى الموضوع 

ز ویتمیز بأنه قضاء مؤقت ویقصد بذلك أنه قضاء لا یقوم على تحدید مراك
فهو لا یتصدى بالفصل في  ،لى تحدیدها تحدیدا مؤقتاإالخصوم تحدیدا نهائیا بل یلجأ 

وأن ما یعبر عنه بعدم المساس بأصل الحق لیس إلا الوجه  ،أصل الحق أو المساس به
  4.الآخر لشرط وقتیة الطلب

من قانون إ م إ یجوز لقاضي الإستعجال بطلب من  922وهذا ما ورد في المادة 
كل  ذي مصلحة أن یعدل في أي وقت وبناء على مقتضیات جدیدة التدابیر التي سبق 

  5.أن أمر بها

  

                                                             
  .127الدین كلوفي، المرجع السابق، ص عز -1
  .497، صالسابقمرجع ال، والإداریة لحسن بن الشیخ آث ملویا، قانون الإجراءات المدنیة  -2
  .168ص  الجزائر، ھومة، ، دار2بوحمیدة عطأ الله، الوجیز في القضاء الإداري، ط  -3
 .212، صعمر زودة، المرجع السابق -4
 .177ص  ،2008،نبیل صقر، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الھدى، الجزائر  -5
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  ة في الإستعجال الإداري بالطبیعةالتشكیلة الفاصل: ثانیا

إ جعل التشكیلة القضائیة التي تفصل المشرع الجزائري ضمن قانون إ م  هو أن
وهي تلك المنوط بها الفصل في دعوى الموضوع  ،في مادة الإستعجال الإداري جماعیة

  .من ق إ م إ 917هذا ما كرسته المادة 
ئري التشكیلة الجماعیة كانت إستعادة قاضي الإستعجال الجزاع إن تبني المشر 

بعدما إستقر الإجتهاد القضائي على منح  ،إختصاص الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة
  1.هذا الإختصاص إلى قاضي الموضوع
 30/05/98المؤرخ في  02-98من القانون  03هذا ما نصت علیه المادة 

یجب لصحة أحكامها أن تتشكل المحكمة الإداریة  :یلي المتعلق بالمحاكم الإداریة على ما
  .من ثلاثة قضاة على الأقل من بینهم رئیس ومساعدان إثنان برتبة مستشار

  :من المادة أعلاه یتضح أن تشكیلة المحاكم الإداریة في الجزائر تتمیز بالخصائص التالیة
  2.أن المحاكم الإداریة من قضاة مجتمعین

تحت رقم  28/11/2007لدولة الجزائري في قراره المؤرخ في وهذا ما أقره مجلس ا
حیث أن الطلب  ینصب على أمر إستعجالي صادر عن قاضي فردي "  041406

   .تضمن وقف التنفیذ لقرار إداري صادر عن البلدیة
حیث أن مجلس الدولة إستقر في قراره المبدئي الصادر عن الغرف المجتمعة 

على أن وقف تنفیذ القرارات منوط بالغرفة  18743تحت رقم  25/05/2004بتاریخ 
الإداریة للمحلیین في تشكیلتها الجماعیة ولا یدخل في إختصاص القاضي الإستعجالي 

  .الفردي
ولهذا قرار مجلس الدولة یوقف تنفیذ الأمر الإستعجالي الصادر عن الغرفة 

ي الإستئناف إلى حین الفصل ف 28/03/2007الإداریة لمجلس قضاء باتنة بتاریخ 
  31405.3المرفوع ضده أمام مجلس الدولة تحت رقم 

                                                             
  .128سابق، صالمرجع ال، كلوفي عزالدین  -1
  .107، ص2008 سور للنشر والتوزیع، الجزائر،عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائري، ج  -2
  .321،322، ص2012 ولة، الجزء الرابع، دار ھومة،ء مجلس الدفي قضا نتقىلحسن بن شیخ آث ملویا، الم  -3
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وط بها البت في دعوى نیفصل في مادة الإستعجال بالتشكیلة الجماعیة الم
  .الموضوع یفصل قاضي الإستعجال وفقا لإجراءات وجاهیة كتابیة وشفویة

  

  الإجراءات في الإستعجال بالطبیعةمن حیث : ثالثا

بالتشكیلة الجماعیة المنوط بها البت في دعوى  یفصل في مادة الإستعجال
  1:الموضوع یفصل قاضي الإستعجال وفقا لإجراءات وجاهیة كتابیة شفویة

عندما لا یتوفر الإستعجال في الطلب أو یكون غیر مؤسس یرفض قاضي و 
  .الإستعجال هذا الطلب بأمر مسبب

رضا موجزا دابیر إستعجالیة عتب أن تتضمن العریضة إلى إستصدار كما یج
  .للوقائع والأوجه المبررة للطابع الإستعجالي للقضیة

من قانون إ م إ المتعلقة بطلب  848لا تطبق في مادة الإستعجال أحكام المادة 
  2.التسویة والإعذار

یبدأ من یوم تبلیغهم بذلك  ویتضمن الأمر الموجه للمعنیین لتصحیح العریضة
  3.ز أن یقل ذلك الأجل عن خمسة عشر یومغیر أنه في حالة الإستعجال یجو ، الأمر

قضاء الإستعجال هو قضاء التدابیر العاجلة وهذه الخاصیة هي نتیجة طبیعیة ف
لشرط الإستعجال الذي یشترط توافره بحدة في الكثیر من أنواع الإستعجال الإداري حتى 

الطلب یقبل القاضي الطلب ویقتضي السرعة في إتخاذ التدابیر المؤقتة في الفصل في 
المقدم ومن ضمان هذه السرعة تقصیر آجال تقدیم مذكرات الرد إلى الجلسة في أقرب 

تبلیغ الأمر ) من قانون إ م إ 929 ادةمال(وبمختلف الطرق إذا كان الطلب مؤسسا  ،أجل
  4.من قانون إ م إ 934الإستعجالي بكل الوسائل وفي أقرب أجل، المادة 

                                                             
  .313، ص2009 ، دار الھدى، الجزائر،جراءات المدنیة والإداریةالإن نبیل صقر، الوسیط في شرح قانو  -1
 .313، صنفسھنبیل صقر، المرجع  -2
  . 185، صقالسابجع ، المر الإداریة جراءات المدنیةالإلحسین بن شیخ آث ملویا، قانون   -3
  .248سابق، صالمرجع ال، عبد القادر عدو -4
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إ مأخوذین حرفیا من القسم التنظیمي لقانون  من قانون إ م 929و 928والمادتین 
مایو  04المؤرخ في  2000/388القضاء الإداري الفرنسي والمتمثل في المرسوم رقم 

  .المؤرخ في الیوم نفسه 2000/389وكذا المرسوم رقم  2000
بالتقلیص من الآجال الممنوحة  اوتتبع في مجال الإستعجال إجراءات مخففة وهذ

ویتم تبلیغ عریضة  ،لإداریة لتقدیم مذكرات الرد والملاحظات الشفویةمن طرف المحكمة ا
خرجت عن القواعد العامة  من قانون إ م إ 929والمادة ، لطلب بواسطة جمیع الوسائلا

فإنه إذا رفعت إلى قاضي  ،في الإجراءات على خلاف حالات الإستعجال الأخرى
  1.إنه لا یبلغ الطلب للخصومف 929أو  919الإستعجال طلبات مؤسسة وفقا للمادة 

وفي قضایا وقف التنفیذ یجري التحقیق بشأنها في جلسة  930تبعا للمادة و 
المرافعة فإن القضیة تعد مهیئة للفصل بمجرد تقدیم العریضة الرامیة إلى إبطال القرار 
الإداري أي نسخة  منها والمرفوعة أمام قاضي الموضوع ولابد من التأكد من إستدعاء 

  .وم لجلیة المرافعة بصفة قانونیةالخص
ذا تبین لقاضي الإستعجال أثناء جلسة المرافعة بأنه بإمكانه الفصل في القضیة  ٕ وا

فإنه یأمر بإختتام التحقیق ووضع القضیة  ،تهم الشفویةاوهذا بعد تقدیم الأطراف ملاحظ
  2.في المداولة للنطق بالأمر الإستعجالي بعد حین أو في الیوم الذي یحدده

تتمیز إجراءات التحقیق في الدعوى الإستعجالیة الإداریة بالوجاهیة والطابع الكتابي 
یفصل قاضي :"من قانون إ م إ التي تنص 923والشفوي حسب ما جاء في المادة 

  3".الإستعجال وفقا لإجراءات كتابیة وشفویة
یز فلابد من التمی ،فإذا ذكرت الوجاهیة كقاعدة عامة في القضیة الإستعجالیة

تطبق قاعدة الوجاهیة ، و ل الإداري كما حددها قانون إ م إلتطبیقها بین حالات الإستعجا
على الدعوى الإستعجالیة التي تقتضي ذلك وعلى هذا الأساس فإذا كانت الدعوى 

إیقاف  -الإستعجالیة التي تتطلب العمل بقاعدة الوجاهیة تتمثل في الدعوى الإستعجالیة
 –یة والدعوى الإستعجالیة تحفظیة وكذا الدعوى الإستعجالیة الدعوى الإستعجالیة حر 

تسبیق مالي والدعوى الإستعجالیة إبرام عقد إداري فإن ما تبقى من الحالات الأخرى 
                                                             

  .509سابق، ص المرجع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الآث ملویا،  بن الشیخ لحسین  -1
  .510مرجع نفسھ، صال لحسین بن الشیخ، آث ملویا،  -2
  .85السابق ذكره، ص 09-08 قانونالمن  923المادة  -3
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للدعوى الإستعجالیة أوهي  الدعوى الإستعجالیة إثبات حالة والدعوى الإستعجالیة تحقیق 
  .1یشترط فیها الوجاهیة نظرا لطبیعته التي

طبیعة الحال فإن التحقیق في الدعوى یتم حسب إجراء القضاء الإستعجالي وب
عن القضاء  لبإعتبارها دعوى إستعجالیة وحتى في فرنسا التي ورد تنظیمها بشكل مستق

فإنه یتم التحقیق في الدعوى على وجه السرعة وحسب إجراءات ومهل  ،المستعجل
  2.سریعة

  في الدعوى الإستعجالیةالجهة المختصة بالنظر : الفرع الرابع

  عجال على مستوى المحاكم الإداریةالإختصاص النوعي لقاضي الإست: أولا

النزاعات التي یعود  دنیة والإداریةمال جراءاتالإمن قانون  800تحدد المادة 
  .3الفصل فیها للمحاكم الإداریة

التعدیل من  2فقرة  171وتستمد المحاكم الإداریة وجودها القانوني من نص المادة 
التي تبنت صراحة على صعید التنظیم القضائي نظام إزدواجیة القضاء  2016الدستوري 

ا یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة : "4والتي جاء فیه
  5."الإداریة

  .وبالتالي تكون هذه المادة قد أعلنت صراحة على إنشاء محاكم إداریة
صدر أول قانون خاص  02-98القانون رقم  وبموجب 1998ماي  30وبتاریخ 

حتوى  ٕ مواد تناولت مسألة تنظیم وتشكیل المحاكم  10بالمحاكم الإداریة بعد الإستقلال وا
  6.الإداریة

تنشأ :"  30/05/1998المؤرخ في  02-98من القانون  01ونصت المادة 
د هذه المادة ضمن توجو  7."محاكم إداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة

                                                             
  .160سابق، صالمرجع الالمنازعات الإداریة، الجزء الثالث، رشید خلوفي، قانون   -1
  .169سابق، ص المرجع ، ال2نظریة الإختصاص، الجزءمسعود شیھوب،   -2
 .75السابق ذكره، ص 09-08  قانونالمن  800المادة   -3
  .95سابق، صالمرجع العمار بوضیاف القضاء الإداري في الجزائر،  -4
، 14، ج ر ع التعدیل الدستوريالمتضمن  2016مارس  06المؤرخ في  01-16لقانون رقم ا من 2فقرة  171المادة  -5

  .30ص
  .95، صنفسھ المرجع القضاء الإداري في الجزائر،عمار بوضیاف،  -6
  .8، ص37، ج ر ع بالمحاكم الإداریة لمتعلق ا، 1998مایو  30المؤرخ في  02-98المادة الأولى من القانون  -7
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الفصل الأول من القانون المخصص للأحكام العامة یعني فصل یتعلق بالمبادئ العامة 
  .والأساسیة للمحاكم الإداریة

اكم هل تعني أن المح جهة قضائیة للقانون العام ؟: ماذا یقصد المشرع بعبارة 
  ؟ات الإداریةداري وقانون المنازعیعني القانون الإ الإداریة تطبق القانون العام

لقد ترجمت العبارة باللغة الفرنسیة بطریقة غیر ملائمة بحیث تمت ترجمة حرفیة 
 juridictionde droit(وتعني عبارة، مة المعنى المقصود بالعبارة كلهابدل ترج

commun ( الجهة القضائیة المعنیة كجهة قضائیة  اعتبارفي قانون المنازعات الإداریة
  .ذات الولایة العامة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  800وصحح المشرع ضمنیا في المادة 
:" المذكور أعلاه حیث ینص على ما یلي 02-98عبارة المادة الأولى من القانون 

  1".المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة
سمى بالغرف الإداریة ألغي ما ی ،ونتیجة الإصلاحات في مجال القضاء الإداري

وعهد إختصاصها  ،التي كانت تختص بالنظر إبتدائیا في القرارات الصادرة عن الولاة
بالمحاكم الإداریة وبالتالي عمل على توحید جهة القضاء الإداري على مستوى البنیة 

فأسند لها إختصاص واسع یشمل كل المنازعات  ،القاعدیة ممثلة في المحاكم الإداریة
وأخرج من  ،ة أیا كانت الجهة الإداریة سواء ولایة أو بلدیة أو مؤسسة إداریةالإداری

من القانون العضوي  92بحسب المادة  ،إختصاصها ما إعترف بالفصل فیه لمجلس الدولة
وبذلك یكون المشرع قد أعاد الإعتبار للجهة القضائیة الإبتدائیة ممثلة في  .98-01

  3.المحاكم الإداریة
ب بالمقابل أن تفصل في محاكم الإداریة تفصل في قضاء الإلغاء وجولما كانت ال

فلا یعقل أن یسند إلیها المشرع القضاء الأخطر وهو  ،تنفیذ القرارات الإداریةقضاء وقف 
مما ینتج عنه من نتائج على الصعید القانوني ویحرمها من قضاء   ،قضاء الإلغاء

  .وهو قضاء مؤقت  ،الوقف

                                                             
  .145، ص2013 المطبوعات الجامعیة، الجزائر،قانون المنازعات الإداریة، الجزء الأول، دیوان  رشید خلوفي، -1
یتعلق ، ، 1998مایو سنة  30الموافق ل 1419صفر عام   04المؤرخ في  01-98من القانون  09المادة  - 2

  .4، ص 37ج ر ع  ،بإحتصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ
 .174، صالمرجع السابقمنازعات الإداریة، القسم الأول، ال عمار بوضیاف المرجع في -3
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من قانون إ م إ بما أن القضیة المعروضة  836 لمادةاومن أجل ذلك جاءت 
والرامیة إلى إبطال القرار الإداري مرفوعة أمام الغرفة نفسها المقدم أمامها طلب لوقف 

الموضوعیة وكذا طلب وقف  الدعوى فتتاحلإالتنفیذ فإن هذه الأخیرة تقوم بدراسة عریضة 
قف التنفیذ أو لم تستجب له فإنها المحكمة الإداریة لطلب و  استجابتوسواء ، التنفیذ

تفصل بموجب أمر مسبب والذي تبین فیه المحكمة الأسباب الداعیة إلى رفض الطلب أو 
  .قبوله

تحت طائلة البطلان وفي حالة الرفض قد تسبب المحكمة أمرها على  یببالتسویكون 
ي حالة قبولها أما ف، قرار الإداري نفذ من طرف الإدارةال  -الآجال  احترامعدم  –أساس 

  1.تؤسس على الشرطین  الموضوعیین لرفع دعوى وقف التنفیذ
اریة دمن قانون إ م إ والتي تجعل المحاكم الإ 801ضح من صیاغة المادةویت

  2.مختصة بكل المنازعات الإداریة

  :القضاء الإستعجالي على مستوى مجلس الدولة: ثانیا

  :ةالأساس القانوني لمجلس الدول-1

بموجب نص المادة  1996الدولة مؤسسة دستوریة إستحدثها دستور  یعتبر مجلس
یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة :"منه التي جاء فیها 152

اد القضائي في جمیع أنحاء الإداریة  تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة  توحید الإجته
نطلاقا من هذا النص أعلن المؤسس ا، البلاد ٕ لدستوري عن دخول البلاد في نظام وا

الإزدواجیة مستخدما بذلك هرمین قضائیین هرم القضاء العادي تعلوه المحكمة العلیا وهرم 
  3.للقضاء الإداري  یعلوه مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإداریة

  :ولمجلس الدولة إختصاص ذات طابع قضائي یتمثل في

  :مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة -2

                                                             
  .149سابق، صالمرجع ال، الإجراءات المدنیة والإداریةحسین بن شیخ آث ملویا، قانون ل -1
  .115سابق، صالمرجع المسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، -2
  .158، 145سابق، ص المرجع الالجزائر، عمار بوضیاف، القضاء الإداري في  -3
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یفصل :"العبارة الآتیةب 01-98من القانون العضوي  09إستعمل نص المادة 
مس  13-11لكن تعدیل حدث بموجب القانون العضوي  "مجلس الدولة إبتدائیا ونهائیا

یختص مجلس الدولة :"والتي صیغت كالآتي 091مجموعة من المواد منها نص المادة 
لتفسیر وفحص المشروعیة  في القرارات كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء وا

وطنیة والمنظمات المهنیة الإداریة الصادرة عن السلطة المركزیة والهیئات العمومیة ال
  .القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة بالفصل في ویختص أیضا". الوطنیة

أساسا على  وآخر درجة یقتصر لأكید أن إختصاصه القضائي هذا كأو ومع الت
الذي یندرج ضمن دعاوى القضاء الكامل التي ترفع أمام  ،لغاء دون التعویضدعوى الإ

نما إستئنافا كما  ولا ترفع إلیه مباشرة كأول وآخر  ،المحاكم الإداریة كأصل عام ٕ درجة وا
أن یفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنتها نفس العریضة أو عریضة  اءنإستثیمكنه 

التعویض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار أخرى مرتبطة بالأولى والخاصة ب
  2.المطعون فیه

المتعلق بإختصاصات مجلس  01-98من القانون العضوي  14تنص المادة و 
ینظم مجلس الدولة لممارسة إختصاصاته ذات الطابع :"الدولة وتنظیمه وعمله مایلي

  ."القضائي في شكل غرف ویمكن تقسیم هذه الغرف إلى أقسام
یحدد النظام الداخلي كیفیات " من نفس القانون العضوي  19ة وتضیف الماد

تنظیم مجلس الدولة وعمل مجلس الدولة لاسیما عدد الغرف والأقسام ومجال 
   .إلخ...عملها

على عدد  44ینص في مادته  26/05/2002وصدر النظام الداخلي لمجلس الدولة في 
  .الغرف المشكلة لمجلس الدول وكذلك عملها

هذه المادة أن الغرفة الخامسة مختصة على وجه الخصوص في وجاءت في 
  3.القضایا ذات الصلة بإیقاف التنفیذ وبالإستعجال والمنازعات المتعلقة بالأحزاب

                                                             
المتعلق  01- 98لقانون العضوي المعدل والمتمم ل 2011غشت  3المؤرخ في  13-11من القانون  09المادة  - 1

  .10ص،  43، ج ر ع  بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ 
  .69بوحمیدة عطاالله، المرجع السابق، ص  -2
  .132، 131سابق، صالمرجع العات الإداریة، الجزء الثالث، رشید خلوفي، قانون المناز  -3
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إن المشرع فرض عرض منازعات السلطات المركزیة للدولة كالوزارات والهیئات 
للمحضرین وغیرها من الوطنیة للمحامین والغرفة الوطنیة للموثقین والغرفة الوطنیة 

الهیئات العمومیة ذات الطابع الوطني على مجلس الدولة بإعتباره جهة للقضاء الإبتدائي 
  1.والنهائي أي كأول وآخر درجة

صادرة لاإیقاف تنفیذ القرارات الإداریة إن الدعوى الإستعجالیة الإداریة الرامیة إلى 
ال التابع للمحاكم الإداریة عن السلطة المركزیة تكون من إختصاص قاضي الإستعج

ى القرارات والتي تنص عل 921 ،920 ،919إنطلاقا من الصیغة التي جاءت في المواد 
  .917وهذا الإحتمال یكون مستبعدا كذلك بحكم المادة، دون تمییز بین مصدرها

وفي إنتظار موقف مجلس الدولة إنطلاقا من مكانة الدعوى الإستعجالیة في 
أن مجلس الدولة مختص في الدعوى  ،الإداریة في الموضوع علاقتها مع الدعوى

  2.الإستعجالیة المتعلقة بالقرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

  :عن المحاكم الإداریة الصادرة في الأوامر مجلس الدولة كجهة إستئناف -3

بالفصل في إستئناف الأحكام  ،یختص مجلس الدولة بصفته قاضیا للإستئناف
من القانون  10 وهذا ما عبرت عنه المادة العاشرة ،والأوامر عن المحكمة الإداریة

المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وعمله بالفصل في إستئناف  01-98العضوي رقم 
الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة ویختص أیضا كجهة إستئناف 

  .خاصة في القضایا المخولة له بموجب نصوص
والقاعدة العامة تتمثل في كون جمیع الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم 

  3.الإداریة قابلة لمخاصمتها بواسطة الإستئناف أمام مجلس الدولة
إلى عملیة  في هذه المادة لم یشر المشرع 01-98من القانون العضوي  10في المادة 

 أكان التعبیر عاما الأمر الذي ینببل  ،اشر في حالة الإستئنافالإستعجال بالنص المب
إلى  949بأن مجلس الدولة مختص بالإستئناف الإستعجالي وهذا ماتؤكده المواد من 

إ م إ 952   .من قانون ّ
                                                             

  .172، ص2010 الجزائر، عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -1
  .133ص  المرجع السابق، رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثالث،  -2
  .416سابق، صالمرجع ال، جراءات المدنیة والإداریةالإسین بن شیخ آث ملویا، قانون لح -3
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تخضع الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة :"على ما یلي 937إذ تنص المادة 
ا التالیة للتبلیغ الرسمي یوم 15أعلاه للطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة خلال  920

  1.ساعة 48في هذه الحالة بفصل مجلس الدولة في أجل 
الإستئناف الأوامر التالیة  توجد عدة إستثناءات وهكذا لا تكون قابلة للمخاصمة بواسطةو 

  919،921،922.2مواد لافي 
ویتضح من التعدیل الجدید الإضافة النوعیة والممیزة التي حملها النص خاصة 

وقصد بها الأوامر الصادرة في المادة والإستعجالیة حیث فصل فیها  ،الأوامر حین ذكر
المشرع وأقر قاعدة قابلیتها للطعن بالإستئناف تكریسا لمبدأ التقاضي على درجتین وحتى 
یحسم المشرع جدلا فقهیا وقضائیا إتسع مجاله في مرحلة سابقة حول قابلیة أو عدم قابلیة 

  .طعن فیها بالإستئناف أمام مجلس الدولةالأوامر الإستعجالیة لل
أحكام المحاكم الإداریة  01-98من القانون العضوي   02وهذا ما أكدته المادة 

  3.قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة 

  يتطبیقات قضائیة على إختصاصات مجلس الدولة كقاضي إستئناف في الإستعجال -4

قضیة وزیر المالیة ضد ( 07/08/2000وفي قرار آخر لمجلس الدولة بتاریخ 
 17/04/2000ق،ع نجد بأن هذا الأخیر إكتفى في إیقافه لتنفیذ القرار الصادر بتاریخ 

هو  ،عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قالمة لغایة الفصل في الإستئناف على شرط واحد
  .)وجود وسائل جدیة لقبوله

ر الأشغال العمومیة لولایة قضیة مدی 28/11/2000وفي قرار آخر لمجلس الدولة في 
 وهما شرط الجدیة والضرر الذي لا ،م نجده أشار صراحة إلى شرطین ضد ر ،نطینةسق

وبالمقابل قضى مجلس الدولة برفض الطلب الرامي إلى  یمكن إصلاحه في المستقبل
  4.لتنفیذ لعدم توافر الشرطین أعلاهوقف ا

                                                             
ود مول جامعة ، رسالة لنیل درجة دكتوراة دولة في القانون،إختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر،  -1

  .319، الجزائر، ص2013 معمري، تیزي وزو،
  .85، 84، السابق ذكره، ص09-08 قانون ال، من 922، 921، 919: المواد -2
  .148،149سابق، صالمرجع العمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول،  -3
 .328سابق، صالمرجع اللحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،   -4
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  ستهاصلاحیات قاضي الإستعجال الإداري ووسائل ممار  -5

یحدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صلاحیات قاضي الإستعجال، الذي یجیز 
له أن یأمر بها مثل الأمر بتوجیه إنذار لأي طرف من الأطراف عن طریق كاتب الضبط 
الذي یحرر محضرا عن مضمون الإنذار، وكذلك الأمر بإثبات الحالة أو الأمر بوقف 

  .حالة التعدي أو الإستیلاء أو الغلق الإداري التنفیذ للقرارات الإداریة في
لذلك فإنه للقاضي الإداري في المادة الإستعجالیة سلطة تقدیریة واسعة، لتقدیر ما 
إذا كان الإجراء المطلوب لازما أو غیر لازما، وهناك من یقسم التدابیر التي یأمر بها 

التحقیق والنوع الثاني هي النوع الأول هي إجراء : قاضي الأمور المستعجلة إلى نوعین
  1.الإجراءات التحفظیة

وصلاحیات قاضي الإستعجال الإداري كما جاءت في قانون الإجراءات المدنیة 
لقاضي الإستعجال صلاحیة الأمر بإجراء  918والإداریة تخص النقاط التالیة تمنح المادة 

الیة أو النطق بعدم لنفس القاضي برفع الدعوى الإستعج 924تدابیر معینة وتسمح المادة 
قاضي الإستعجال الإداري لتحدید إختتام التحقیق  930إختصاصه، وتمكن المادة 

أو إجراء أي  939ویستطیع قاضي الإستعجال الإداري أن یعین خبیرا بموجب المادة 
  941.2تحقیق بموجب المادة 
و یجوز لقاضي الإستعجال بناء على عریضة ول: "من ق إ م إ  940تنص المادة 

  3."في غیاب قرار إداري مسبق، أن یأمر بكل تدبیر ضروري للخبرة أو التحقیق
من ق  921أخذ تدابیر مختلفة ضروریة یحددها قاضي الإستعجال، تنص المادة 

إ م إ على حالة الإستعجال القصوى، التي یمكن لقاضي الإستعجال الإداري أن یأمر 
لكن دون عرقلة تنفیذ القرار الإداري محل بصفة عامة كل التدابیر التي یراها ضروریة، 

    4.الدعوى الإستعجالیة
وعلى ذلك سمح المشرع لقاضي الإستعجال بإصدار أوامر على ذیل العریضة 

ولا  الإداریة أو القاضي الذي یعتد به،ویكون القاضي المختص هنا هو رئیس المحكمة 
                                                             

  .135بشیر بلعید القضاء المستعجل في الأمور الإستعجالیة، مطابع عمار قرفي، باتنة الجزائر، بدون سنة، ص -1
  .142رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص  -2
  .86السابق ذكره، ص 09-08 انونقالمن  940المادة  -3
  .143ص نفسھ، المرجع قانون المنازعات الإداریة، رشید خلوفي،  -4
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ولا یشترط  ،ستعجال العاديیتم الفصل من طرف التشكیلة المختصة بالنظر في قضایا الإ
ن تبین له غیر  ٕ أن یقوم رئیس المحكمة الإداریة بإستدعاء الأطراف إلى جلسة علنیة وا

  1.فإنه یخطرهم بأي وسیلة ناجعة مع إحترام الطابع الوجاهي للإجراءات ،ذلك
وعلى القاضي المختص بالإستعجال أن یقوم بتحدید الحالة وتوقیع الأمر الذي 

التي قدمها المدعي ویجوز أن  ،لأمر بإثبات الحالة على ذیل العریضةأصدره ویجوز ا
  .تكون في ورقة منفصلة

 ،مر بإثبات الحالة أمر ولائي یصدره القاضي على ذیل العریضة المقدمة إلیهوالأ
 ،ولیست له صیغة الحكم أو القرار القضائي لأنه عبارة عن حكم صادر قبل في الموضوع

ولا یرتب تخلي  ،حالة لا یحوز حجیة الشئ المقضي فیه بل هو حكم إجراء إثبات
القاضي عن النزاع لأن إثبات الحالة محاولة إعطاء نموذج أو صورة حیة لحالة مادیة 

  2.یخشى نهایتها

  :وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة -6

لتي من ق إ م إ على الصلاحیات ا 111وكذلك المادة  921و 919تنص المادة 
  3.تسمح لقاضي الإستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداریة

والإستثناء هو وقف  ،القاعدة العامة هي أن رفع الدعوى لا یوقف تنفیذ القرار الإداري
قضاء ذلك بناء على طلب من التنفیذ إذا وجد نص خاص یقضي بذلك أو قرر ال

من ق إ م إ بقولها  921ن المادة ولقد نصت على ذلك صراحة الفقرة الأخیرة مالمدعي، 
یمكن أیضا لقاضي الإستعجال أن یأمر  ،الإستیلاء أو الغلق الإداري ووفي حالة التعدي أ

  .بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه
كما نصت المادة  مسبب" بأمر"من ق إ م إ في وقف التنفیذ یكون  836كما نصت المادة 

  4.وقف التنفیذ متزامنة مع دعوى الموضوععلى أن تكون دعوى  2فقرة  834
  

                                                             
 .488مرجع السابق، صبن الشیخ آث ملویا،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ال لحسین  -1
 .313ص ،ةسابقال الأطروحة، بوجادي عمر -2
 .165ص ،السابقمرجع ال، 3رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء  -3
 .165سابق، صالمرجع ال، 2مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداري، الجزء -4
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  أمام الإستعجال القانوني مومیةعال فقاتصالمنازعات إبرام : الثاني المطلب

یقع خطأ الإدارة التقصیري المرتب لمسؤولیتها في مرحلة تكوین العقد الإداري 
 ار تؤدي إلى إلحاق الضرر بمنفي هذا الإط ،حینما تتخذ قرارات إداریة غیر مشروعة

وني في صورة قرار غیر مشروع، التعاقد معه وتكون الإدارة قد أخلت بذلك بالتزام قان ترید
أن تقدیر الإدارة  ي على الإدارة إحترامها إضافة إلىوهناك قیود تسبق عملیة التعاقد الإدار 

لإختیار من یتعاقد معها لیس مطلقا حیث یتعین على الإدارة الخضوع للوسیلة التي 
وللقضاء المستعجل في إبرام العقود الإداریة دور كبیر في  .1ع لهذا الأمرحددها المشر 

حمایة المراكز القانونیة لأطراف الخصومة حین یحرم عامل الوقت القضاء الموضوعي 
  2.من توفیر تلك الحمایة

 وسنحاول في هذا المطلب التطرق لتعریف الدعوى الإستعجالیة قبل التعاقدیة    
قضاء مومیة أمام عال فقاتصالالأساس القانوني لمنازعات إبرام  ثم ،)الفرع الأول(

الفرع ( أهمیة الدعوى الإستعجالیة قبل التعاقدیةثم  ،)الفرع الثاني( الإستعجالي القانوني
الفرع ( ممیزات الإستعجال القانوني في مجال منازعات إبرام الصفقات العمومیة ثم،)الثالث
  ).الرابع

  :لدعوى الإستعجالیة قبل التعاقدیةتعریف ا: الفرع الأول

الهدف منه حمایة  ،هو إجراء قضائي مستعجل خاص ذو أصل تشریعي أوروبي
بإعطاء القاضي الإداري  اوهذ ،قواعد العلانیة والمنافسة بشكل فعال قبل إتمام إبرام العقد

وامر في وتندرج الأ ،سلطات واسعة وغیر مألوفة في الإجراءات القضائیة الإداریة العادیة
هذا الإطار تحت الإجراءات التحفظیة التي یمكن للقاضي أن یقرنها بغرامات تهدیدیة 

  .ووقف إبرام العقد ووقف كل الإجراءات والقرارات المتصلة والمرتبطة بعملیة الإبرام

                                                             
  .37، ص2006 دار الكتاب الحدیث، الجزائر، ،)أركن الخط(عبد العزیز خلیفة، المنازعات الإداریة -1
  .224المرجع السابق، صالأسس العامة في العقود الإداریة، عبد العزیز عبد المنعم،  -2
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یة لابد وبالتالي یكون الطعن فعلا في معاقبة المخالفین لقواعد إبرام العقود الإدار 
لزام الإدارة بإحترام الإلتزامات التي یفرضها القانون فیما یتعلق بع وقائي بإأن یكون ذا طا

  1.بالعلانیة والمنافسة قبل إتمام إبرام العقد
ومیة والعقود وتتعلق هذه الحالة بمخالفة الإجراءات المسبقة لإبرام الصفقات العم

ومساواة المتنافسین ولاسیما قواعد الإشهار التي تتضمن الشفافیة  الإداریة بصفة عامة،
فلكل من له مصلحة أن یرفع دعوى إستعجالیة یلتمس فیها أمر المتسبب في الإخلال 

  2.بالتزامات الإشهار أو المنافسة
إن الإستعجال القانوني هو أبرز خاصیة تتمتع بها منازعات الصفقات العمومیة 

وع من المنازعات وقد أقرها المشرع الجزائري بنص مادتین من قانون إ م إ فهذا الن
الصفقات العمومیة یؤول إلى إختصاص قضاء الإستعجال بنص القانون حتى ولو لم 

وهو یفصل في هذه المنازعة التي آلت إلیه بنص القانون  ،تتوفر فیه شروط الإستعجال
فإنه لا ینتظر إلى مدى توفر عنصر الإستعجال من عدمه كما أنه یتصدى للموضوع 

  3.ویفصل في أصل الحق
ضمان شفافیة ونجاعة الطلبات العمومیة والإستعمال الحسن للمال العام كما لو 

یجب أن تراعى في الصفقات "  15/247من المرسوم الرئاسي  05جاءت المادة 
العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة 

  4.الإجراءات ضمن أحكام هذا المرسوم

  الإستعجالي القانونيالأساس القانوني لمنازعات إبرام ص ع أمام القضاء : رع الثانيالف

إذا تم التعاقد  ،حتى یمكن الوصول إلى أفضل متعاقد من الناحیتین الفنیة والمالیة
بالطریقة القانونیة، فإن هناك مبادئ أساسیة یتعین على الإدارة إحترامها للوصول لذلك 

نیة والحریة والمنافسة هذا إلى جانب إعمال الإدارة لمبدأ المساواة الهدف تتمثل في العلا
بین المتنافسین وتكافؤ الفرص بینهم حیث یشكل إخلال الإدارة الراغبة في التعاقد بأي من 

                                                             
وراة، جامعة ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتسلطات القاضي الإداري في توجیھ أوامر للإدارةعیش تمام، یآمال  -1

  .407، ص2012 -2011 ،الجزائر  محمد خیضر بسكرة
  .144سابق، صالمرجع المسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعة الإداریة، الجزء الثاني،  -2
  .129سابق، صالمرجع العزالدین كلوفي،  -3
  .5،السابق ذكره، ص 247-15من المرسوم الرئاسي  05المادة  -4
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المبادئ السابقة خطأ یعني لمن أضر به الحق في اللجوء إلى القضاء طاعنا ضد 
من تعدیل  25لمؤسس الدستوري في المادة وهذ ما أقره ا 1.تصرفها المخالف للقانون

2016.  
التعاقد بین الإدارة والمتعاملین كما أن المشرع الجزائري حث على إتباع مبادئ 

والمنظم للصفقات  15/247من المرسوم الرئاسي  05الإقتصادیین من خلال نص المادة 
  :العمومیة حیث جاء نص المادة كما یلي

ة والإستعمال الحسن للمال العام یجب أن تراعى في لضمان نجاعة الطلبات العمومی"
  2".الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة

وللمحافظة على المبادئ الدستوریة التي إعترف بها المؤسس الدستوري والتي 
 فإن قانون الإجراءات المدنیة لصفقات العمومیة،أقرتها مختلف المراسیم المنظمة ل

والإداریة بدوره ومن أجل المحافظة على المبادئ التي تحكم الإدارة في إبرام عقودها 
وصفقاتها خص هذه المنازعة والمتمثلة في منازعات إبرام الصفقات العمومیة بمادتین من 

  947.3و 946ق إ م إ  وهما المادتین 
دعوى  من قانون إ م إ أجازت للطرف المعني صاحب المصلحة رفع 946فالمادة 

 ،أمام المحكمة الإداریة في حال إخلال أحد الإدارات المتعاقدة بقواعد الإشهار والمنافسة
ة مثل البلدیات  4وكذلك یجوز للوالي رفع ذات الدعوى إن تعلق الأمر بمؤسسة محلی

فإنه في حالة الإخلال بإلتزامات  ،والمؤسسات العمومیة المحلیة التابعة للولایة أو البلدیة
  5.ر أو المنافسةالإشها

"  12/07من قانون الولایة  110ویمثل الدولة على مستوى الولایة طبقا للمادة 
  6".الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولایة

  
  

                                                             
 .319سابق، صالع مرجال، )ركن الخطأ ( عبد العزیز خلیفة، المنازعات الإداریة -1
 .5السابق ذكره، ص 247-15من المرسوم الرئاسي  05المادة  -2
  .86السابق ذكره، ص 09-08  انونقالمن  947، 946أنظر المادتین   -3
  .319سابق، صالمرجع العماربوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة،القسم الثاني،  -4
  .554سابق، صالمرجع الالإداریة، لحسین بن شیخ آث ملویا، قانونالإجراءات   -5
 .19ص ،12ج ر ع  تعلق بالولایة،الم،  2012فبرایر سنة  21المؤرخ في  07- 12رقم قانون المن  110المادة   - 6
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  أهمیة الدعوى الإستعجالیة قبل التعاقدیة: الفرع الثالث

ة في التشریع لقد وردت النصوص الجدیدة للدعوى الإستعجالیة قبل التعاقدی
 946الإستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات طبقا للمادتین  الجزائري وتحت عنوان

  1.انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق 947و
من نفس  70والمادة  15/247من المرسوم الرئاسي  05وذلك تدعیما للمادة 

ح والعروض التقنیة والمالیة تم فتح الأظرفة المتعلقة بملف الترش:" المرسوم أیضا بنصها
في جلسة علنیة خلال نفس الجلسة في تاریخ وساعة فتح الأظرفة المنصوص علیها في 

من هذا المرسوم وتدعوا المصلحة المتعاقدة كل المرشحین أو المتعهدین  66المادة 
  2.لحضور جلسة فتح الأظرفة

ن للتعاقد مع ونظرا للأهمیة الخاصة لهذه الدعوى في حمایة حقوق المترشحی
زائري خول الإدارة من جهة وفي حمایة المال العام من جهة أخرى نجد أن المشرع الج

لیة الجدیدة بإخطار المحكمة الإداریة ولو قبل إبرام العقد حق الطعن بموجب هذه الآ
كل من له مصلحة في إبرام العقد و  3).من ق إ م إ 946(لأطراف معینة طبقا للمادة 

  .من هذا الإخلال والذي قد یتضرر
ممثل الدولة على مستوى الولایة وهو الوالي إذا تم إبرام العقد أو سیبرم من طرف ف

جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة سواء كانت ذات صبغة إداریة أو إقتصادیة 
  110.4في المادة  07-12وهذا ما أقره قانون الولایة الجدید 

ستعجالیة قبل التعاقد فإن المشرع زود المحكمة ونظرا للأهمیة البالغة للدعوى الإ
لإجراءات الإستعجال برقابة القضاء الكامل على مدى إحترام  الإداریة الفاصلة تبعا

السلطة المسؤولة عن إبرام العقد لإلتزاماتها بشأن الإشهار والوضع تحت المنافسة وهذا ما 
  5.د المترشح من منح العقدیحملها أساسا على تفحص الدوافع التي على أساسها إستبع

                                                             
  .407سابقة، صال الأطروحة عیش تمام،یآمال  -1
  .19، 5السابق ذكره، ص 247-15من المرسوم الرئاسي  70والمادة  5المادة   -2
  .407، صالأطروحة  نفسھایش تمام، عیأمال  -3
  .19السابق ذكره، ص 07- 12رقم قانون المن  110المادة    -4
  .550سابق، صالمرجع اللحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة،   -5
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لإستعجالي القانوني إن منازعات الصفقات العمومیة التي خصها المشرع بالقضاء ا
على أن یتم الفصل فیها بسرعة وذلك  ،ضوعیة تتعلق بإجراء الإبرامهي منازعات مو 

وعلى أهمیة الموضوع مشروع لإعتبارات أهمها المحافظة على المال العام وعلى الوقت 
لأن هناك الكثیر من المشاریع ذات النفع العام تم إتباع إجراءات إبرامها في ظل  الصفقة،

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السابق فقدت أهمیتها الإقتصادیة وزادت تكالیفها المالیة 
بسبب توقف المشروع إلى غایة الفصل النهائي في منازعة دعوى الموضوع أي وفقا 

مما أدى بالمشرع الجزائري  ،تي لیس لها طابع الإستعجال القانونيللإجراءات العادیة ال
إلى إستدراك ذلك في ظل قانون إ م إ الجدید فخص منازعات إبرام الصفقات العمومیة 

  1.بإجراءات الإستعجال القانوني
إبرام العقود والصفقات جعل لها المشرع  في ونظرا لأهمیة الدعوى الإستعجالیة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  947و 946من المادتین  إطار قانوني یتكون
تحدید و  لطات قاضي الإستعجال قبل التعاقد،تحتوي على مجموعة من الفقرات تخص س

على أجل الفصل في  947صفة المدعي وموضوع الدعوى الإستعجالیة كما تنص المادة 
  2.القضیة

  مجال منازعات إبرام الصفقات العمومیة ممیزات الإستعجال القانوني في: الفرع الرابع

  حجیة الحكم الصادر عن قضاء الإستعجال القانوني: أولا

إن الحكم الذي یصدر عن قضاء الإستعجال القانوني والذي یتعلق بالبت في 
ام هو حكم قطعي فاصل في أصل منازعات الصفقات العمومیة الناشئة في مرحلة الإبر 

قضاء (حجیة الحكم الذي یصدر عن القضاء الإداري  ومن ثم فهو یتمیز بنفسالحق، 
ویحوز حجیة الشئ المقضي فیه فهو لیس بحكم مؤقت ولا یتعلق بتدابیر ) الموضوع

  .كما هو الحال في قضاء الإستعجال بالطبیعة. وقائیة

                                                             
  .132سابق، صالمرجع ال، كلوفي عزالدین -1
  .208سابق، صالمرجع لارشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثالث،  -2
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كما أن الحكم الصادر في قضاء الإستعجال القانوني یحمل نفس خصائص الحكم 
هو مشمول بالنفاذ المعجل وغیر قابل للمعارضة ولا الإعتراض الإستعجالي بالطبیعة ف

  .من ق إ م إ بقولها 3032وهذا ما أقرته المادة  1.على النفاذ المعجل
ولا یتوقف المنع عند هذا الحد بل یمتد في نطاق وسائل التهدید المالي بتنفیذ 

یدیة لحملها على الحكم إذا فالقاضي الإداري لا یستطیع الحكم على الإدارة بطرق تهد
  .تنفیذ الأمر إذا أهملت أو تأخرت 

وهو الموقف الذي ظل القضاء الإداري الجزائري یتبناه إلى وقت قریب جدا فنجده یصرح 
ع بأن البلدیة إدارة عمومیة لا .في قضیة رئیس بلدیة درقینة ضد س 24/09/2000في 

  .یمكن لها أن تكون محلا لأمر أداء
منح للقاضي الإداري بتوجیه الأوامر والحكم بالغرامة  09-08غیر أن قانون إ م إ 

التهدیدیة ضد المصالح العمومیة بعد أن تبناه نظیره الفرنسي وهو ما یعني أن القاضي 
أصبح یملك مكنة توجیه أمر للإدارة لتفي بإلتزاماتها في ) الإستعجال القانوني(الإداري 

علان عن الصفقة في الصحف الیومیة أو مجال العلانیة والمنافسة كأن یأمر بنشر الإ
إعادة نشره مستوفیا البیانات الإلزامیة أو یوجه لها أمر بقبول مرشح محروم أو مستبعد 

  3.من دخول الصفقة دون وجه حق
وبالتالي فإن الصلاحیة المخولة لقاضي الإستعجال القانوني والتدابیر التي یستطیع 

التي  23وهي المادة  4ة إحترام القواعد الدستوریةأخذها ترمي إلى إلزام السلطة الإداری
  5.)2016في ااتعدیل الدستوري  25أصبحت  23المادة (تنص على تحیز الإدارة 

  :من حیث آجال الفصل المقررة في الإستعجال القانوني: ثانیا

إن المشرع قد حدد آجال الفصل في منازعات الصفقات العمومیة ضمن قضاء الإستعجال 
من  947بعشرین یوما من تاریخ إخطاره بالعریضة الإفتتاحیة وذلك ضمن المادة القانوني 

                                                             
  .136، صالمرجع السابق ،كلوفي عزالدین  -1
 .26ص ، السابق ذكره، 09-08من القانون  303المادة  - 2
  .15ص ،سابقةالمداخلة ال، محمد فقیر  -3
  .210سابق، صالمرجع الرشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثالث،   -4
  .9السابق ذكره، ص 01-16قانون رقم من ال 25المادة   -5
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یوما تسري من تاریخ إخطارها  20تفصل المحكمة في أجل :" التي تنص على 1.ق إ م إ
  .وهي نفس المادة التي أخذ بها المشرع الفرنسي 946بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 

ن ق إ م إ من الناحیة الشكلیة غیر دقیقة م  9462حیث تظهر صیاغة المادة 
فهي تتحدث عن جواز إخطار المحكمة الإداریة والصحیح جواز رفع الدعوى أمام 
المحكمة الإداریة ومن جهة أخرى فهي لم تحدد طبیعة العریضة التي نصت على أن 

فلا تدري هل المقصود هو عریضة قضائیة ترفع وفقا . المحكمة الإداریة تخطر بها
جراءات المقررة للعرائض الإستعجالیة وهذا هو الأرجح رغم أن المادة لا توضح ذلك للإ

  3.مما یثیر اللبس مع العریضة المذیلة بأمر
ذا أخطرت المحكمة الإداریة الفاصلة في مادة الإستعجال في حالة إخلال  ٕ وا

بعده وجب بالتزامات الإشهار أو المنافسة سواء أخطرت قبل إبرام الصفقة أو العقد أو 
یوما إبتداء من تاریخ إخطارها بالطلبات المقدمة أمامها ذلك  20علیها أن تفصل في أجل 

أن المدعي علیه یكلف بالحظور مباشرة إلى جلسة المرافعة وبالنظر إلى قصر ذلك 
  .الأجل فإن المحكمة لیست ملزمة بتبلیغ مذكرة المدعي علیه للمدعي

ر إلى المیعاد الممنوح للفصل في الطلب ولظرف بالنظ:" وتبعا لذلك فإن حكم بأنه
بلاغ المدعي بإ وجوب عقد جلسة علنیة فإن قاضي الإستعجال لما قبل التعاقد لیس ملزما

 1996مارس  08قرار مجلس الدولة الفرنسي في (بمذكرة الدفاع الصادرة على الخصم 
  CGC.(4قضیة شركة 

یوما إبتداء  20لیها في مدة لا تتجاوز وتفصل المحكمة الإداریة في الدعوى المعروضة ع
  5.من تاریخ رفعها بما یؤكد الطابع الإستعجالي للمنازعة

  )القانوني(من حیث سلطات القاضي الإستعجالي : ثالثا

الأصل العام أن قاضي الإستعجال لا یمس بأصل الحق لأن الفصل في أصل 
ا الشرط ورد في المادة الحق یبقى من إختصاص قاضي الموضوع والمصدر التاریخي لهذ

                                                             
  .137سابق، صالمرجع ال، عزالدین كلوفي  -1
  .86السابق ذكره، ص 09-08انون قالمن  946،947المادة  -2
  .144سابق، صالمرجع المسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعة الإداریة، الجزء الثاني،  -3
 .556مرجع سابق، صال، اریةالإجراءات المدنیة والإدلحسین بن شیخ آث ملویا، قانون  -4
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من تقنین ) 102(من القانون المدني الفرنسي القدیم وأعید النص علیه في المادة  809
الفقرة الأخیرة من المرسوم الصادر في  27المحاكم الإداریة في فرنسا وكذلك المادة 

  1.والمتعلق بالإجراءات أمام مجلس الدولة الفرنسي 29/08/1984
لمستعجلة بالطبیعة دون أن یتعرض للموضوع أي أصل كما أن قاضي الأمور ا

الحق فمهمة القاضي الإستعجالي بطبیعته هو تسویة حالة مستعجلة عن طریق الأمر 
من ق إ م إ التي  917بتدبیر تحفظي أما الفصل في الموضوع قد ضاقت بفعل المادة 

  .تنص على وحدة تشكیلة قضاء المستعجل وقضاء الموضوع
  2.القضاء الإستعجالي بالطبیعة تكون ذات حجیة مؤقتة والأصل أن أمور

أما فیما یتعلق بالأمور الإداریة تتم الرقابة حسب المبادئ العامة للقانون والإجتهاد 
  .القضائي

، الحكم بغرامة تهدیدیة هي "بأجل"، "تعلیق "، "یأمر"من ق إ م إ  946في ذات المادة 
إ م إ بخصوص الصلاحیات التي تترجم من ق  946العبارات المذكورة في المادة 

أما  -إبرام العقود والصفقات -صلاحیات قاضي الإستعجال في الدعوى الإستعجالیة
  :التدابیر الناتجة عن هذه الصلاحیات فإنها تتمثل في

تقدیر قانوني للإجراءات المتبعة من طرف السلطات الإداریة المعنیة بإبرام العقد أو 
  .الصفقة

سلطات الإداریة المعنیة لما وضعه القانون بخصوص عملیة المنافسة م إحترام الرغ
  3.والإشهار وكیفیات إختیار المتعهد

   :إبرام العقود والصفقات-ومن أبرز الصلاحیات المخولة لقاضي الإستعجال
   .تأجیل إمضاء عقد الصفقة العمومیة/ أ

الصفقات العمومیة إن المشرع قد خول لجهة القضاء الإستعجالي وهي تنظر منازعات 
الناشئة عن مرحلة الإبرام أن تأمر بتأجیل إمضاء عقد الصفقة العمومیة إذا أخطرت بذلك 

                                                             
  .54سابق، صالمرجع البشیر بلعید، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة،   -1
  .152سابق، صالمرجع المسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، -2
  .210ص سابق،المرجع الرشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة،الجزء الثالث،  -3
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من ق إ  946یوم وفقا لما نصت على ذلك الفقرة الأخیرة من المادة  20لمدة لا تتجاوز 
  1.م إ وهي من الصلاحیات المتمیزة الممنوحة للجهة القضائیة الإستعجالیة في هذه الحالة

یعتبر هذا الأمر ذو طابع تحفظي ومؤقت لأنه یصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى 
  .المرفوعة أمام المحكمة الإداریة والمتعلقة بالإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة

فالمحكمة الإداریة قبل الفصل قبل الفصل في القضیة لمجرد إخطارها وقبل جلسة 
قد الإداري بصفة مؤقتة لغایة الفصل في دعوى الإخلال المرافعة تأمر بتأجیل إمضاء الع

بالإلتزامات المرفوعة أمامها ویكون أمر التأجیل مؤقتا ولا یتجاوز مدة العشرین یوم والتي 
  .هي مقررة للفصل في الدعوى

  :توجد التطبیقات التالیة
 قبل التعاقد أن یبطل العقد لیس في مقدور القاضي الإستعجالي لما" حكم بأنه 

حكم المحكمة (ل العقد ولهذا لا تكون مقبولة الطلبات المقدمة أمامه والرامیة إلى إبطا
  Tru-inzenierie".("2قضیة شركة  1994أوت  20رلیان في الإداریة لأ

ق إ م إ التوازن بین  946لقد راعى المشرع من خلال الفقرة الأخیرة من المادة 
م تأجیل إمضاء الصفقة فإنها ستوقع وربما المصلحتین العامة والخاصة لأنه إذا لم یت

لى أن  ٕ سیشرع في تنفیذها في الوقت الذي تسري فیه إجراءات الدعوى أمام القضاء وا
یلحق الضرر بالمصلحة المتعاقدة  یصدر الأمر فقد تترتب نتائج یصعب تداركها بما

  .وبمصلحة المدعي
ئیة یباشرها القاضي والسلطة المخولة لقاضي الإستعجال القانوني هي سلطة وقا

وهذا ما أجازته الفقرة   3.بمجرد إخطاره بالدعوى ولا یحتاج فیها للتأكد من ثبوت المخالفة
ق إ م إ فتجیز لقاضي الإستعجال القانوني وعلى إثر إخطارها  948الأخیرة من المادة 

من صاحب المصلحة الأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى غایة الإنهاء من الإجراءات على 
  4.یوم )20(أن لا تتجاوز هذه المهلة أي مهلة التأجیل عشرین

                                                             
  .138ص ،السابقمرجع اللوفي، خرشید  -1
  .558سابق، صالمرجع ال، انون الإجراءات المدنیة والإداریةلحسین بن شیخ آث ملویا، ق -2
ملتقى حول حریة المنافسة في  اخلة بمناسبةمد، )دور القاضي الإداري في حمایة حریة المنافسة( لیلى بوكحیل، -3

 .2013ماي  28، بتاریخ باجي مختار عنابة، كلیة الحقوق التشریع الجزائري، جامعة
  .1145سابق، صالمرجع الصالح سنقوقة، شرح الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الثاني،  -4
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وبالتالي فإن الصلاحیات المخولة لقاضي الإستعجال والتدابیر التي تستطیع أخذها 
التي تنص على  25ترمي إلى إلزام السلطة الإداریة إحترام القواعد الدستوریة وهي المادة 

  1.عدم تحیز الإدارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .210سابق، صالمرجع الرشید خلوفي،قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثالث،  -1
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  أمام قضاء الإلغاء مومیةعال فقاتصالمنازعات إبرام : الثاني لمبحثا

إن مجال دعوى الإلغاء في نطاق منازعات إبرام الصفقات العمومیة محدود بنظریة 
القرارات الإداریة المنفصلة وللبحث عن منازعات إبرام الصفقات العمومیة في نطاق دعوى 

لمنفصلة التي هي محل دعوى الإلغاء في الإلغاء وجب التطرق إلى تحدید القرارات ا
دعوى ثم الشروط الشكلیة والموضوعیة الخاصة ب ،)المطلب الأول(نطاق منازعات الإبرام 

  ).المطلب الثاني(إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة

  القرارات الإداریة المنفصلة في مجال منازعات إبرام الصفقات العمومیة: الأول المطلب

ة الإداریة المختصة الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسة قد تصدر الجه
قرارا إداریا یتعلق بصفقة عمومیة فلا تكون للقرار الإداري وجود بذاته  –العمومیة الإداریة 

 1بل له علاقة بالعملیة التعاقدیة وهذا ما أصطلح علیه فقها بالقرارات الإداریة المنفصلة
الفرع (نشأة نظریة القرارات الإداریة القابلة للإنفصال  :لتالیةوالتي سوف نبینها في النقاط ا

تحدید القرارات  بعد ذلك، )الفرع الثاني(، ثم تعریف القرارات الإداریة المنفصلة)الأول
 )الفرع الثالث(الإداریة المنفصلة في مجال إبرام الصفقات العمومیة

 للإنفصالنشأة نظریة القرارات الإداریة القابلة : الفرع الأول

نشأت هذه النظریة في بدایة القرن العشرین على ید قضاء مجلس الدولة الفرنسي 
وذلك بعد التطور الذي حدث على موقفه في مجال تطبیق شرط إنتفاء الدعوى الموازیة  
أو الطعن المقابل لقبول دعوى الإلغاء حیث كان في بدایة الأمر یرفض قبول دعوى 

الأمر یرفض قبول دعوى الإلغاء على القرارات الإداریة  الإلغاء حیث كان في بدایة
المركبة أي تلك المرتبطة بعملیات إداریة قانونیة التي تكون منازعاتها من إختصاص 

  2.جهات قضائیة عادیة أو إداریة أخرى غیر جهة الإختصاص القضائي بدعوى الإلغاء

                                                             
 .323عماربوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص - 1
عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات  - 2

 .348، 347، ص2005 الجامعیة، الجزائر،
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الفترة الممتدة مابین  وأصدر مجلس الدولة الفرنسي مجموعة من الأحكام الكبرى في
حیث ثبت موقفه في قبول دعوى الإلغاء المنصبة على القرارات الإداریة  1903-1904

ستقلالها عن دعوى هذه  ٕ الغیر المشروعة والمنفصلة عن العملیات الإداریة المركبة وا
  . العملیة

 وقد سار مجلس الدولة في نفس الإتجاه وأخذ بنظریة الأعمال الإداریة المنفصلة
في مجال العقود الإداریة وفتح باب الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة المنفصلة في 

  1.عملیة التعاقد

 تعریف القرارات الإداریة المنفصلة: الفرع الثاني

بإعتبار القرار المنفصل هو قرار لا یدخل في الرابطة العقدیة بل یمهد لإنعقادها 
ة لإحتفاظه بطبیعته كقرار إداري أصدرته الأمر الذي یجعله ینفصل عن عقد الصفق

وقد تعددت تعریفات القرارات الإداریة قصد إحداث أثر قانوني، واحد الإدارة من جانب 
هي القرارات التي تساهم في تكوین العقد الإداري :" المنفصلة إذ نجد البعض یعرفها بأنها 

عنه بطبیعتها الأمر الذي وتستهدف إتمامه إلا أنها إلا أنها تنفصل عن العقد وتختلف 
  ."یجعل الطعن فیها جائز

القرارات التي تصدرها الإدارة في سبیلها للتعاقد " ویعرفها البعض الأخر بأنها هي
  2.تستهدف التمهید لإبرام العقد والسماح بإبرامه أو تحول دون إبرامه

الإبرام ولا وكما هو واضح فإن القرار المنفصل یسبق إبرام العقد لأنه تمهید لعملیة 
یدخل في نطاق الرابطة العقدیة مما یجیز الطعن فیه بالإلغاء إستقلالا عن العقد وتحدیدا 
لهذا النوع من القرارات وذهبت المحكمة الإداریة العلیا المصریة إلى أن القرارات التي 
تصدرها جهة الإدارة في هذا الشأن نوعان أولهما یتمثل في القرارات التي تصدرها في 

  .لمرحلة التمهیدیة للتعاقد والثاني في مرحلة تنفیذ الصفقةا
  
  

                                                             
 .361، العقود الإداریة وأحكام إبرامھا، المرجع السابق، صمفتاح خلیفة عبد المنعم - 1
 . 102كلوفي عزالدین، المرجع السابق، ص - 2
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 تحدید القرارات الإداریة المنفصلة في مجال إبرام الصفقات العمومیة:  الفرع الثالث

یعتبر القضاء الإداري في فرنسا ومصر القرارات الصادرة عن الإدارة بإبرام العقد 
عتبر أیضا مجلس الدولة الفرنسي  1دأو رفض إبرامه قرارات قابلة للإنفصال عن العق ٕ وا

وفقا للمعیار العضوي القرارات المتعلقة بالإعلان عن المنافسة والمزایدات العامة والمنع 
من المشاركة في المناقصات والمزایدات قرارات منفصلة یمكن الطعن ضدها عن طریق 

  2.دعوى الإلغاء
یا في مرحلة إعداد الصفقة إن القرارات الإداریة المنفصلة في الجزائر تظهر جل

برامها وهو ما أكدته المادة  ٕ من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته والتي  09العمومیة وا
نصت على ممارسة كل طرف الطعن في حالة عدم إحترام قواعد إبرام الصفقات 

  3.العمومیة
برامها حسب المرسوم الرئاسي  ٕ  247- 15وتتمثل إجراءات مرحلة إعداد الصفقة وا

جراءاتها  ٕ عداد دفتر الشروط، طرق إبرام الصفقة وا ٕ في تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة وا
بإقصاء المشاركین وتأهیل المرشحین، ثم تأتي إجراءات إختیار المتعامل المتعاقد وتلیها 

مضاءها والمصادقة علیها من الهیئة المختصة ٕ   .تحریر الصفقة وا
قرار : الأعمال القرارات الإداریة التالیةوتجسد تصرفات المصلحة المتعاقدة لتلك 

الحرمان من دخول منافسة الصفقة وكذا القرارات الخاصة بالتصدیق على الصفقة 
  4.قرار إبرام الصفقة في حد ذاتهرار إلغاء الصفقة قبل إبرامها و العمومیة ق

فكل القرارات الإداریة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في أي إجراء من تلك 
برامها تعد من قبیل القرارات الإداریة المنفصلة الإ ٕ جراءات المتعلقة بمرحلة إعداد الصفقة وا

متى توفرت فیها عناصر القرار الإداري وتخضع لرقابة قاضي الإلغاء عن طریق دعوى 
  5.الإلغاء المفتوحة لكل من له مصلحة في ذلك سواء كان طرف في العقد أو من الغیر

  

                                                             
 .340، ص2007محمد عاطف البنأ، العقود الإداریة، دار الفكر العربي، مصر،  - 1
 .451عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص - 2
  .6معدل والمتمم السابق ذكره، صال 01-06قانون من ال 09المادة   - 3
  .111كلوفي عزالدین، المرجع السابق، ص - 4
  .109بوحمیدة عطاالله، المرجع السابق، ص - 5
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  قبول دعوى إلغاء القرارات المنفصلة شروط  :الثاني المطلب

حتى تقبل دعوى إلغاء قرارات إداریة منفصلة في مجال إبرام الصفقات العمومیة 
، بالإضافة للشروط )الفرع الأول(شروط الشكلیة الأمام القضاء الإداري یجب توفر 

رات وجب التطرق للتمییز بین دعاوى إلغاء القرا ذلك ، بعد)الفرع الثاني(الموضوعیة 
الإداریة المنفصلة والدعاوى الإستعجالیة في مجال منازعات إبرام الصفقات العمومیة 

  ).   الفرع الثالث(

  دعوى إلغاء القرارات المنفصلةالشروط الشكلیة لقبول : الفرع الأول

لكي نرفع وتقبل دعوى إلغاء القرارات المنفصلة في مجال إبرام الصفقات العمومیة 
الإداریة أو مجلس الدولة لابد من توفر وتحقیق الشروط والإجراءات  سواء أمام المحاكم

  :المقررة ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتمثلة في النقاط التالیة

 شروط متعلقة بأطراف الدعوى : أولا

ومع شروط تتعلق 1 09-08من القانون 64و 13المشرع طبقا لنص المادة 
في شرط الصفة التي تعرف على أنها السند الذي یمكن المدعي بأطراف الدعوى والمتمثلة 

إلى  2من أن یطلب من المحكمة البت في جوهر النزاع فالصفة هي التي تخول المدعي
جانب شرط المصلحة لأن الدعاوى الإداریة لا تقبل إلا إذا كان للطاعن مصلحة في 

 4.اء الدعوىأي تعني الباعث والغایة والمقصود تحقیقها من ور  3الدعوى

                                                             
 .64، 4السابق ذكره، ص 09-08  من القانون 64، 13أنظر المادتین  - 1
  .272، ص2014 ،اعة والنشر والتوزیع، الجزائردار الھدى للطبعادل بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة،  - 2
  .112، ص2011محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة، الجزائر،  - 3
  .106، ص2011 لثقافة للنشر والتوزیع عمان،عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، دار ا - 4
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حالة من  64وجعلها بموجب المادة  13وأما الأهلیة فقد إستبعدها المشرع من نص المادة 
الدعوى وقد تغیب أو تنقطع  صف غیر مستقر قد تتوفر حالات بطلان الإجراءات لأنها و 

  1.أثناء سیر الخصومة
  :الشروط المتعلقة بالعریضة: ثانیا

نرفع دعوى إلغاء القرارات المنفصلة أمام  09-08من القانون  816و 815حسب المادة 
الجهة المختصة بعریضة مكتوبة تودع بأمانة الضبط وموقعة من محامي وتكون عریضة 
إفتتاح الدعوى بنسخ شكاوى عدد المدعي علیهم وهذه الشروط مشتركة سواء بالنسبة 

  .للمحاكم الإداریة أو مجلس الدولة

الجهة القضائیة وتعیین الخصوم وتحدید موضوع  ونجد بیانات العریضة تكمن في تحدید
  .تؤسس علیها دعوى إلغاء القرارات الإداریة المنفصلةالطلب القضائي وكذا الوسائل التي 

وخلافا لقانون الإجراءات المدنیة السابق فقد أصبح توقیع المحامي إلزامي 
ن ونعفي م 826و 815طبقا للمادتین  للعریضة أمام المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة

  800.2ذلك الأشخاص المذكورة في المادة 

 :شرط القرار الإداري المنفصل: ثالثا

إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة على قرار منفصل نهائي وبات یجب أن تنص دعوى 
ویتعین  09-08من القانون  8013شأنه في ذلك شأن كافة القرارات الإداریة طبقا للمادة 

ئه أن یقدم الطلب من المتعاقد أو غیر المتعاقد بشرط أن یكون نافذا دون لقبول طلب إلغا
الحاجة لتصدیق سلطة تعلو سلطة إصداره وبذلك لا یكون محلا لدعوى الإلغاء كافة 

                                                             
  .603، ص 2008 ر،العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف الإسكندریة، مصعبد  - 1
  .78، 77، 75السابق ذكره، ص 09-08 قانونال، من 827، 826، 815، 800المواد أنظر  - 2
 .75من القانون نفسھ، ص 801المادة  - 3
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الأعمال التحضیریة أو التمهیدیة أو الإستشاریة حیث أن مثل هذه الأعمال لا ترتب بذاتها 
  1.فة تنفیذیةمركزا قانونیا لعدم تمتعها بأي ص

 :شرط المیعاد: رابعا

یحدد أجل الطعن في القرارات المنفصلة أمام  09-08من القانون  829طبقا للمادة 
الشخصي بنسخة من القرار الفردي  المحكمة الإداریة بأربعة أشهر یسري من تاریخ التبلیغ

ن نفس م 907التنظیمي ونصت المادة  وو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أأ
  2.القانون على سریان هذه المادة على دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة

ویترتب على إنقضاء هذا المیعاد تحصن القرار المنفصل ضد دعوى الإلغاء ویترجم هذا 
وكذلك عدم ترك  3المیعاد القصیر حرص المشرع على تحقیق الإستقرار للأوضاع الإداریة

ة للطعن فیها زمنا طویلا وفي نفس الوقت توفیر عنصر الثبات عمال الإداریة عرضالأ
  4.للمراكز القانونیة التي تترتب للأفراد أو المتعاقدین على أعمال الإدارة

  الشروط الموضوعیة لقبول دعوى الإلغاء القرارات المنفصلة:  الفرع الثاني

ل من عدمه وتتمثل یقصد بالشروط الموضوعیة تلك المتعلقة بالمشروعیة القرار المنفص
  :فیما یلي

  :عیب عدم الإختصاص: أولا
یتصل عیب عدم الإختصاص بركن الإختصاص في القرار الإداري المنفصل  

والذي یعني صلاحیة المصلحة المتعاقدة شخصیا وموضوعیا ومكانیا وزمانیا للتعبیر عن 
ن أوجه الإلغاء إرادتها الملزمة ویعد عیب عدم الإختصاص من الناحیة التاریخیة وجه م

                                                             
  .344مة للعقود الإداریة، المرجع السابق، صعبد العزیز عبد المنتعم خلیفة، الأسس العا - 1
  .83، 78، السابق ذكره، ص 09-08 قانون المن  907، 829أنظر المادتین  - 2
 .123ص المرجع السابق، الطبعة الثانیة، ،عبد القادر عدو - 3
  .17، ص2001 فكر الجامعي، الإسكندریة مصر،فؤاد أحمد عامر، میعاد رفع دعوى الإلغاء، دار ال - 4
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التي تبناها مجلس الدولة الفرنسي بقصد إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة المخالفة لمبدأ 
 .الشرعیة وبعبارة أخرى عندما توجد مخالفة لقواعد الإختصاص

ویتحقق عدم الإختصاص بصفة إیجابیة كأن تقوم المصلحة المتعاقدة في مجال إبرام 
إختصاصها قانونا كما یمكن أن یكون عدم الإختصاص الصفقات بعمل لا یندرج ضمن 

سلبیا وصورته أن تمتنع عن القیام بعمل إعتقادا منها أنه لا یدخل في إختصاصها ولقد 
صنف الفقه والقضاء الإداریین عیب عدم الإختصاص إلى درجتین عیب عدم 

  1.الإختصاص الجسیم وعیب عدم الإختصاص البسیط

  :ءاتعیب الشكل والإجرا: ثانیا

عدم إحترام القواعد الشكلیة والإجراءات المقررة في :" یقصد بعیب الشكل بأنه
القوانین واللوائح لإصدار القرارات الإداریة سواء أكان ذلك بإهمال تلك القواعد كلیا أمام 

 2.مخالفتها جزئیا
وینحصر عیب الشكل في القرارات المكتوبة فقط ویستوي أن یكون القرار إیجابیا 

  .رار بالرفض ومن ثم تستبعد القرارات الضمنیة بالرفض وكذلك القرارات الشفهیةأو ق
 65ومن أهم الشكلیات الجوهریة في مجال إبرام الصفقات العمومیة طبقا للمادة 

تحریر إعلان طلب العروض باللغة العربیة وبلغة أجنبیة  247-15من المرسوم الرئاسي 
  3.واحدة

مخالفة الإدارة أو المصلحة المتعاقدة في مجال إبرام أما عیب الإجراءات یقصد به 
  .الصفقات العمومیة للمراحل أو العملیات التي یتعین علیها إحترامها عند إتخاذ عملها

                                                             
  .296عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص - 1
 رشا محمد جعفر الھاشمي، الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معھا، منشورات - 2

  .146، ص2010 ،1المجلس الحقوقیة، لبنان ط 
  .17سابق ذكره، ص،ال 247 - 15من المرسوم الرئاسي  65المادة  - 3
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من المرسوم  82ومن حالات عیب الإجراء في مجال إبرام الصفقات العمومیة طبقا للمادة 
هدین على قرار المصلحة إهمال حق إطلاع المرشحین أو المتع 247-15الرئاسي 

لغاء إجراء إبرام الصفقة أو إلغاء منحها أو  ٕ المتعاقدة في حالات إعلان عدم جدوى وا
تشكیلا (كذلك إهمال مثلا القواعد التي تحكم سیر لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض 

تخاذ القرار  ٕ من  162إلى  160للمواد من  اطبق) وعضویة ونصابا عند سیر الجلسة وا
  1.المرسومنفس 

 :عیب الإنحراف في إستعمال السلطة: ثالثا

هو العیب الذي یصیب ركن الهدف من القرار الإداري المنفصل ویجعله غیر مشروع 
ویقصد منه في مجال إبرام الصفقات العمومیة إستعمال المصلحة المتعاقدة سلطاتها من 

ف الذي تطلبته اء هدف مغایر للهدق غایات بعیدة عن الصالح أو بإنتقأجل تحقی
  .نصوص تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

ویتمیز عیب إساءة إستعمال السلطة بكونه عیب قصدي بمعنى أنه یجب أن یكون للإدارة 
عند إصدارها القرار قصد إساءة السلطة والإنحراف بها فضلا عن كونه عیب إحتیاطي 

الإداري فلا محل أبدا للإبطال للإنحراف فمتى تعددت الأسباب المؤسس علیها القرار 
بالسلطة إذا كان أحد الأسباب المقدمة مؤسسا ومحددا بكفایة أو أن السبب المشوب 

وعلیه فهو الحالة الأخیرة التي یفحصها القاضي  2بالإنحراف بالسلطة هو السبب القاطع
دارة من وراء الإداري وهو المؤهل في الوقوف على الهدف الحقیقي الذي إستهدفته الإ

  .إصدارها للقرار

  

                                                             
  .39، 23، السابق ذكره، ص247-15الرئاسي  من المرسوم 162، 161، 160، 82: المواد - 1
  .300عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص -2
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 :عیب مخالفة القانون: رابعا

عیب الإختصاص  لیتمیز عیب مخالفة القانون بتعلقه بموضوع القرار فمن خلا
وعیب الشكل وعیب الإجراءات یبسط القاضي رقابته على القرار في عناصره الخارجیة 

  1.داریة المنفصلةأما عیب مخالفة القانون فهو وسیلة الرقابة على القرارات الإ
ولعیب مخالفة القانون صورتان صورة المخالفة المباشرة للقانون التي تتحقق عندما 
تنتهك الإدارة القواعد القانونیة التي یجب التقید بها سواء بالإمتناع عن عمل أو القیام 
بعمل یخالف نص قانوني أو صورة الخطأ في تفسیر القانون التي تتحقق من خلال 

لب الإدارة للنصوص بما یخالف إرادة المشرع وتخرج بها عن مقصوده والسبب الغتفسیر ا
للتفسیر الخاطئ هو الغموض الذي یشوب أحیانا النصوص القانونیة وقد یرجع إلى سوء 
نیة الإدارة ویندرج تحت الخطأ في التفسیر الواسع في مدلول بعض القواعد حتى یمكن 

  2.المشرع إلى تطبیق هذه النصوصتطبیقها على حالات لم تتجه إرادة 

 :عیب إنعدام السبب: خامسا

وهو عیب من عیوب عدم الشرعیة یصیب ركن التسبیب في القرارات الإداریة 
والسبب هو الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تسوغ لإصدار القرار الإداري وبالتالي السبب 

  3.هو الوقائع والظروف المادیة التي دفعت الإدارة

شترط لكي یكون قرار الإدارة صحیحا ومشروعا في سببه أن یكون محقق الوجود وی
  4.مشروعا وهناك إرتباط أو تلازم بین السبب وبین الأثر القانوني الذي یهدف إلیه القرار

وتقوم رقابة القضاء لركن السبب في إلغاء القرار الإداري على مراقبة الوجود 
ثبات السبب فإذا ذكرت الإدارة أسباب غیر  المادي للوقائع أو مراقبة التكییف ٕ القانوني وا
  .صحیحة جاز للقاضي إلغاء القرار

                                                             
  .160المرجع السابق، ص ، 2المنازعات الإداریة ، ط، عبد القادر عدو - 1
  .267السابق، ص بوحمیدة عطاالله، المرجع  - 2
، الطبعة عماربوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر - 3

  .197، ص2009 الأولى،
 .67عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة، القسم الثاني، المرجع السابق، ص - 4
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وأما في حالة عدم إفصاح الإدارة عن أسباب القرار ففي هذه الحالة تكون سلطة 
القاضي مقیدة ولكن ذلك لا یمنعه من الرقابة على مبدأ المشروعیة وبالتالي یحق له 

أسباب قرارها فإن إمتنعت عن ذلك التسلیم بالقرار  الطلب من الإدارة الكشف عن
  .المطعون فیه بحیث تنقلب القرینة إلى جانب المدعي وینقلب عبء الإثبات على الإدارة

ارات الإداریة المنفصلة والدعاوى التمییز بین دعاوى إلغاء القر : الفرع الثالث
   الإستعجالیة في مجال منازعات إبرام الصفقات العمومیة     

  :تتمیز دعوى إلغاء القرارات المنفصلة عن دعوى الإستعجال في جوانب عدة منها

 :من حیث موضوع النزاع: أولا

موضوع دعوى إلغاء القرارات المنفصلة ینصب على مشروعیة القرار الإداري المنفصل 
أما موضوع الدعوى الإستعجالیة ینصب على حالات الإخلال بإلتزامات الإشهار أو 

   1.ة التي تخضع لها عملیة إبرام الصفقات العمومیةالمنافس

 :من حیث الأشخاص المؤهلین قانونا لممارسة الدعوى: ثانیا

إن الأشخاص المؤهلین قانونا لممارسة دعوى إلغاء القرارات المنفصلة لا تخرج 
عن شخصین وهما المتعامل المتعاقد إذا تم الإنتهاء من مرحلة الإعداد والإبرام وتم 

وع في مرحلة التنفیذ أو الغیر الذي هو الشخص الخارج عن عقد الصفقة إذا تضرر الشر 
 2.من قرار إداري أصدرته المصلحة المتعاقدة

وأما الأشخاص المؤهلین لممارسة الدعوى الإستعجالیة هما المرشحین المحتملین 
الإشهار أو الذین حال بینهم وبین التقدم إلى العقد أو طلب العروض الإخلال بالتزامات 

المنافسة وكذلك الوالي بإعتباره ممثل الدولة في العقود التي تبرمها البلدیات أو المؤسسات 
  العمومیة المحلیة

  

                                                             
  .86كره، ص، السابق ذ09-08قانون المن  946أنظر المادة  - 1
  .113، 112كلوفي عزالدین، المرجع السابق، ص - 2
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 :   من حیث سلطات القاضي الإداري:  ثالثا

یقتصر دور القاضي الإداري في دعوى إلغاء القرارات المنفصلة على الحكم ببطلان     
الطعن مؤسسا بخلاف الحال في الدعوى الإستعجالیة حیث یتنوع القرار المنفصل إذا كان 

هذا الدور ومن ذلك أن یأمر بتأجیل العقد إلى نهایة الإجراءات أو أن یأمر تحت تحت 
طائلة الغرامة التهدیدیة المتسبب في الإخلال بإلتزاماته خلال أجل محدد وله أیضا أن 

  1.هار والمنافسةیعلن البنود غیر القانونیة فیما یتعلق بالإش

  :من حیث میعاد رفع الدعوى: رابعا

إن میعاد رفع دعوى الإلغاء كأصل عام یقدر بأربعة أشهر من تاریخ نشر القرار 
أما الدعوى الإستعجالیة لم یتضمن 2المنفصل إذا كان تنظیمیا أو تبلیغه إذا كان فردیا 

 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة النص على أي میعاد

 :من حیث الفصل في الدعوى: مساخا

إن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یتضمن النص على مدة للفصل في 
یوم  20دعوى إلغاء القرارات المنفصلة بینما الدعوى الإستعجالیة یفصل فیها خلال مدة 

  3.تسري من تاریخ إخطار المحكمة الإداریة بالطلبات المقدمة

 :ادر في الدعوىمن حیث الحكم الص: سادسا

إن الحكم بإلغاء القرارات المنفصلة على عقد الصفقة العمومیة یتمیز بالحجیة 
المطلقة تجاه الكافة وأن إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة یؤدي مباشرة إلى إلغاء العقد 
 حتى ولو لم یتمسك به أطراف العقد أو الغیر وأن العلاقة التعاقدیة تتأثر مباشرة وتلقائیا

یتمیز بنفس حجیة الحكم الصادر عن مر الإستعجالي نسبة للألابوأما  4.بذلك الإلغاء
  .قضاء الإلغاء كقاعدة عامة

                                                             
  .310، المرجع السابق، صعبد القادر عدو - 1
 .78، السابق ذكره، ص09-08انون قالمن  829أنظر المادة  - 2
  .86، صنفسھ  قانونالمن  947أنظر المادة  - 3
  .114كلوفي عزالدین، المرجع السابق، ص - 4
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یة أمام القضاء المتمثل في تطرقنا في هذا الفصل إلى منازعات إبرام الصفقات العموم
وقضاء الإلغاء ) الإستعجال بالطبیعة والإستعجال القانوني(القضاء الإستعجالي بنوعیه 

تضح أن القضاء یمكن أن یلعب دور مهم في فض منازعات إبرام الصفقات العمومیة  ٕ   وا
إذ تعتبر الأحكام القانونیة المتعلقة بالإستعجال في مجال الصفقات العمومیة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صفعة  947و 946نصوص علیها في المادتین الم
أعطت لقاضي الصفقات العمومیة على أساس أنها موجعة للمخالفین في مجال إبرام

الإستعجال الإداري سلطات واسعة في مواجهة الإدارة من شأنها أن تؤدي إلى تحقیق 
خاصة فیما یتعلق بتوجیه الأوامر للإدارة في حالة الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة 

إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بالإشهار، وتلك المتعلقة بالحكم بالغرامة التهدیدیة على الإدارة 
  .في حالة عدم الإمتثال، أو تأجیل العقد إلى غایة الإمتثال لأوامر القاضي الإستعجالي

اء في مجال الصفقات العمومیة على وعلى الرغم من محدودیة تدخل قضاء الإلغ
أساس أن دعوى الإلغاء تتعلق بالقرارات الإداریة المنفصلة عن العقد الإداري إلا أنه یلعب 
دور بالغ الأهمیة في إلغاء القرارات المنفصلة الغیر مشروعة التي تصدرها المصلحة 

لحة المتعامل المتعاقد المتعاقدة قبل أو أثناء مرحلة الإبرام والتي من شأنها أن تمس بمص
  .أو تؤدي إلى  تبدید المال العام
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ختاما لما سبق إستعراضه بصدد دراستنا هاته یتضح لنا جلیا أن المشرع الجزائري 
وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد حرص على  247-15من خلال المرسوم الرئاسي 

مقیدة بمادئ تلتزم بموجبها الإدارة من رصد أحكام تنظم منازعات إبرام الصفقة العمومیة ال
أجل ترشید النفقات العمومیة من جهة ومن جهة أخرى توفیر الضمانات الممنوحة أثناء 
مرحلة تكوین الصفقة والتي یستفید منها المتعاقد والمتعلقة بمبادئ حریة الوصول للطلبات 

  .العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات
خلص إلى أن المشرع قد وفق وأحسن صنعا حینما رسم أحكام منازعات إبرام ون

الصفقات العمومیة تجسیدا للمبادئ الأساسیة المتعلقة بمرحلة الإبرام بحیث حرص على 
إقرار الطعن الإداري المتعلق بإبرام الصفقة العمومیة أمام لجان الصفقات المختصة طبقا 

ات المرفق العام وحرصا أیضا على رسم أحكام تنظیم لتنظیم الصفقات العمومیة وتفویض
منازعات إبرام الصفقات العمومیة أمام القضاء الإداري حسب الحالة إما القضاء 
الإستعجالي أو قضاء الإلغاء وهذا طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات المدنیة 

  .والإداریة
غیة توفیر الضمانات الإداریة ومهما یكن الأمر فإن الحرص الذي أبداه المشرع ب

والقضائیة للمترشح أو المتعهد في مرحلة إبرام الصفقات العمومیة بغیة النهوض بالمشاریع 
العمومیة وتفصیل مبادئ إبرام إبرام الصفقات العمومیة وتفصیل مبدأ إستمراریة المرافق 

الغموض في  العامة لم یكن كافیا خاصة أن هناك بعض المشكلات التي مازال یكتنفها
تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
لاسیما تلك النصوص المتعلقة بمنازعات إبرام الصفقات العمومیة وهو ما یظهر جلیا من 

  .خلال النتائج التي توصلنا إلیها والتي نستعرضها فیمایلي مرفوقة بجملة من التوصیات
  :ئج المتحصل علیها من خلال الدراسة تكمن في النقاط التالیةوالنتا

الطعن الإداري في نطاق منازعات إبرام الصفقة العمومیة یكون بناء على تظلم من  -1
المترشحین أمام لجان الصفقات المختصة ولهذا السبب توصف بأنها رقابة ذاتیة وداخلیة 

  .تمارسها الإدارة المتعاقدة
لإداري من حیث الطبیعة القانونیة هو كطریق بدیل لتسویة منازعات إجراء الطعن ا -2

إبرام الصفقات العمومیة ومراد الأخذ به هو تقلیل عدد القضایا المطروحة على القضاء 
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عن طریق إنهاء النزاع في المرحلة الأولى كما أنه یعین حدود هذا النزاع القائم بین الإدارة 
متعهد لكن بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والخصم الآخر أي المترشح أو ال

أصبح إختیاریا بالنسبة للمتعهد أو المترشح وبالتالي یمكن لهذا الأخیر رفع دعوى أمام 
  .القضاء مباشرة

تتخذ الطعون الإداریة المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة صور متعددة بحسب  -3
المتعلق بمرحلة المنافسة والمتعلق  بإعلان عدم موضوع الإجراء فهناك الطعن الإداري 

الجدوى أو إلغاء الإجراء في إطار طلب العروض أو التراضي بعد الإستشارة وهناك أیضا 
  .إما المنح المؤقت أو إلغاءه: الطعن الإداري المتعلق بالمنح المؤقت

الخارجیة اللجان المختصة بالطعن الإداري هي تلك الهیئات التي تمارس الرقابة  -4
القبلیة للصفقات العمومیة والمحدثة إما لدى كل مصلحة متعاقدة أو لدى كل دائرة وزاریة 

الموارد المائیة الأشغال : وتضم في تشكیلتها أشخاص ینتمون إلى وصایات مختلفة
ختصاص هذه اللجان مرهون  ٕ العمومیة والتجارة ومنتخبین سواء بلدي أو ولائي أو وطني وا

  .ر العضوي والمعیار المالي كلاهما معابتوافر المعیا
منازعات إبرام الصفقات العمومیة أمام القضاء الإستعجالي والإداري نظمتها القواعد  -5

 947و 946الإجرائیة التي حملها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي خصها بمادتین 
لمحكمة الإداریة في تجیز للطرف المعني صاحب المصلحة رفع دعوى إستعجالیة أمام ا

نطاق الإستعجال القانوني المتعلق أساسا بحالة إخلال أحد الإدارات المتعاقدة بقواعد 
  .الإشهار والمنافسة

منازعات إبرام الصفقات العمومیة في نطاق دعوى الإلغاء تنصب على القرارات  -6
عامة المتعارف علیها القابلة للإنفصال المتعلقة بمرحلة إبرام الصفقة وذلك وفقا للشروط ال

في دعوى الإلغاء أي الشروط الشكلیة والموضوعیة أمام القضاء الإداري المتخصص 
  .سواء المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة
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  :التوصیات المقترحة
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من خلال ضبط  946مراجعة المادة  -1

المشرع إما قبل الإبرام أو بعد الإبرام ویفضل أن یمیز الإستعجال المفتوح الذي لم یبینه 
ستعجال التعاقد أي  ٕ المشرع بین نوعین من الإستعجال لكل منها إستعجال ما قبل التعاقد وا

  .بعد إبرام العقد وكذلك ضبط میعاد إخطار قاضي الإستعجال
 وجعل تشكیلة محكمة الإستعجال من قاضي فرد ولیس من 917مراجعة المادة  -2

  .تشكیلة جماعیة
إزالة الغموض من تنظیم الصفقات بخصوص القرارات المنفصلة وذلك بوضع نص  -3

  .صریح یحدد الأساس القانوني لها في مرحلة إبرام الصفقات العمومیة
العنایة الفائقة بالكفاءات الفقهیة والقانونیة من خلال إشراك هذه الشریحة في إصدار  -4

بداء الرأي بشأنها النصوص المتعلقة بمنازعات ٕ   .إبرام الصفقات العمومیة وا
تفصیل  دور القضاء الإداري في مجال منازعات إبرام الصفقات العمومیة وذلك  -5

  .بإیجاد إجتهاد دائم یتم جمعه ونشره والتعلیق علیه
الخاصتین  247-15من المرسوم الرئاسي  174و 173إعادة ضبط المادتین  -6

والولائیة للصفقات وذلك بتحدید جهة تعیین بالنسبة للمنتخبین بتشكیلة اللجان البلدیة 
 .بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي حسب الحالة
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  قائمة المصادر والمراجع

  النصوص الرسمیة: أولا

  النصوص التأسیسیة  -1

مارس  6لمؤرخ في ا 01-16المعدل والمتمم بالقانون  1996دستور الجزائر لسنة  -
  .14 ، ج ر ع 2016سنة 

  القوانین العضویة  -2

العضوي  المعدل والمتمم للقانون 2011غشت  3المؤرخ في 13-11العضوي  القانون -
  .43، ج ر ع المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 98-01

  الأوامر -3

راءات جالمتضمن قانون الإ 1966یونیو  08المؤرخ في  154-66الأمر رقم  - 
  .47 ر ع المدنیة، ج

 المتضمن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر  26المؤرخ المؤرخ في  85- 75الأمر  -
  .78 ع

  القوانین العادیة - 4 

   .21، ج ر ع والمتعلق بنزع الملكیة 1991أفریل  27المؤرخ في  11-91 القانون -
  .37داریة، ج ر ع یتعلق بالمحاكم الإ 1998مایو  30المؤرخ في  02-98القانون  -

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06القانون  -
  .44 عج ر  2011غشت  02خ في المؤر  14-11المعدل والمتمم بالقانون 
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ات المدنیة المتضمن قانون الإجراء 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -
  .21ر ع  والإداریة، ج

  .37المتعلق بالبلدیة، ج ر ع  2011یونیو  22المؤرخ  10-11القانون  -

  .12المتعلق بالولایة، ج ر ع  2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12القانون  -

  التنظیمات -5

، المتضمن تنظیم الصفقات 2002یولیو  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي  -
  .52یة عدد العمومیة، الجریدة الرسم

، المتضمن تنظیم 2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم  -
  .58 ر ع الصفقات العمومیة، ج

 16الموافق ل 1436دو الحجة عام  2المؤرخ في  247- 15المرسوم الرئاسي  - 
   .50المرفق العام، ج ر ع تتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  2015سبتمبر 

المتضمن تنظیم  1991نوفمبر  9المؤرخ في  434-91رقم  المرسوم التنفیذي -
  .57، ج ر ع الصفقات العمومیة

  القرارات الوزاریة -6

یتضمن تشكیلة اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة  2016یونیو  27قرار مؤرخ في  -
  .70لوزارة الموارد المائیة والبیئة، ج ر ع 

  المؤلفات  :ثانیا

عجل في الأمور الإستعجالیة، مطابع عمار قرفي، باتنة بشیر بلعید القضاء المست -
  .الجزائر، بدون سنة

  .الجزائر ، دارهومة،2وحمیدة عطأ االله، الوجیز في القضاء الإداري، طب -
رشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات  -

  .2010، سنة 1ن ط على المتعاقد معها، منشورات المجلس الحقوقیة، لبنا
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رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -
  .2013الجزائر، سنة 

رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -
  .2013الجزائر، سنة 

 .2010اریة،دار الهدى،الجزائر، سنةسائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإد -
عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دار الهدى، الجزائر سنة  -

2010. 
عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  -

  .2014الجزائر سنة 
، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، )خطأركن ال(عبد العزیز خلیفة، المنازعات الإداریة -

  .2006سنة
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، منشأة ر ف بأسكندریة  -

  .2000مصر، سنة 
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف الإسكندریة،  -

  .2008مصر، سنة 
زعات الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عبد القادر عدوا، المنا -

  .2014الطبعة الثانیة، سنة 
 .2012الجزائر سنة  دار هومة، د ط، عبد القادر عدوا، المنازعات الإداریة، -
د الدین كلوفي، نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومیة على ضوء ق إ م إ،  عز -

 .2012دار النشر، الجزائر سنة ط، 
جسور للنشر  ، 1ط بوضیاف المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول،عمار  -

  .2013والتوزیع، الجزائر، سنة 
، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر، ط عمار -

  .2010سنة
جسور للنشر والتوزیع،  ، 2ط عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، -

  .2009الجزائر، 
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بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة  عمار -
2008. 

جسور للنشر  ،1ط عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني، -
 .2013ر سنة والتوزیع، الجزائ

للنشر والتوزیع عمان ، سنة عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، دار الثقافة  -
2011.  

عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة  -
2010.  

بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جسور للنشر  عمار -
  .2009وزیع، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة والت

جسور للنشر  ، 3ط عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر، -
  . 2011والتوزیع  الجزائر، سنة 

عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء  -
  2005سنة  الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

  عمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء -
  .2015الجزائر، سنة   encyclopedia،2ط

  فؤاد أحمد عامر، میعاد رفع دعوى الإلغاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة مصر -
  .2001سنة 

الجزائري، دیوان المطبوعات قدوج حمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون  -
 .2006الجامعیة، الجزائر، سنة 

 في قضاء مجلس الدولة، الجزء الرابع، دار هومة نتقىلحسن بن شیخ آث ملویا، الم -
  .2012سنة 

 .2013لحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، دار هومة،الجزائر ،سنة  -
  .2009جامعة الجدیدة، مصر، سنة ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، دار ال -
محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع  -

  .2011عنابة، الجزائر، سنة
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  2007محمد عاطف البنأ، العقود الإداریة، دار الفكر العربي، مصر،  -
  ات الجامعیة، دیوان المطبوع1مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، ج -

 . 2009الجزائر، سنة 
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  .2008مصر سنة 
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    المداخلات: ثالثا
رقابة القضاء الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومیة في التشریع  (،محمد فقیر -

 .جامعة الجزائر ،المداخلة السادسة عشر ،)الجزائري
عادة هیكلة وتنظیم إجراءات (نادیة ضریفي،  - ٕ توسیع مجال قانون الصفقات العمومیة وا

ت العمومیة في ظل خلة في الیوم التكویني المتعلق بالصفقامدا )إبرام الصفقات العمومیة
   .247- 15المرسوم 
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  خلاصة الموضوع

نخلص من دراستنا هذه إلى أن  الإدارة في الأنظمة القانونیة الحدیثة تقوم  بأعمال 
ذه العقود إداریة منها الدخول في روابط عقدیة مع الغیر من أجل تحقیق أهدافها من بین ه

الإداریة الصفقات العمومیة ولما كان للصفقات العمومیة علاقة بالخزینة العامة وجب 
إخضاع الإدارة لطرق خاصة تتعلق بإبرام الصفقة العمومیة كما ینبغي إخضاعها لطرق 

 247-15رقابة محددة ومتنوعة أي إداریة وقضائیة  وهذا حسب المرسوم الرئاسي 
ففي حالة النزاع بین المصلحة المتعاقدة  09-08نیة والإداریة وقانون الإجراءات المد

والمتعامل المتعاقد یلجأ هذا الأخیر إلى  الطعن الإداري أمام اللجان المختصة أو الطعن 
القضائي أمام القضاء الإداري المختص المتمثل في المحاكم الإداریة ومجلس الدولة 

الي الإداري أو قضاء الإلغاء المرتبط فیكون القضاء المختص تارة القضاء الإستعج
بمنازعات مرحلة إبرام الصفقات العمومیة وذلك لوجود القرارات الإداریة المنفصلة الممهدة 

فقد حاول المشرع الجزائري وضع ضمانات قانونیة لحمایة . والمحضرة لإبرام الصفقة
بهدف ترشید النفقات  المتعامل المتعاقد من جهة وتقیید المصلحة المتعاقدة من جهة أخرى
  .العامة والحد قدر الإمكان من  السلوكیات السلبیة وهدر المال العام
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Note de synthèse: 
 

 Nous concluons de notre étude que l'administration dans les systèmes 
juridiques modernes , sont des contrats de travail administratifs avec des tiers 
en vue d'atteindre ses objectifs, y compris les marches publiques liées au 
Trésor public, et devrait donc être soumis à des procédures de gestion 
relatives à la conclusion de l'accord du public, ainsi que des procédures de 
contrôle administratif et judiciaire, et ce conformément au décret présidentiel 
15-247,  et la loi des procédures civiles et administratives 08-09,  et dans le 
cas d'un conflit entre l'administration et le recours administratif candidat 
station candidat devant les commissions compétentes ou un recours devant les 
tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat, les autorités judiciaires compétentes 
passent parfois hâte et parfois passer l'abolition de l'amer phase de canard de 
l'accord de l'existence d'une décision administrative et préparé son marche  
publique et, par conséquent. Ainsi, le législateur algérien a essayé de mettre 
des garanties judiciaires pour la protection du candidat et de restreindre 
l'administration afin de protéger les deniers publics et d'éliminer les 
comportements négatifs de la gestion. 
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  الصفحة  المحتــــــوى
  /  شكر وعرفان

  01  مقدمة
  247-15الطعن الإداري أمام لجان الصفقات العمومیة المختصة على ضوء م ر : الفصل الأول

  06  الطعن الإداري في نطاق إبرام الصفقات العمومیة: المبحث الأول
  06  الطعن الإداري تعریف: المطلب الأول    

  06  التعریف الفقهي للطعن الإداري: الفرع الأول      
  07  التعریف القضائي: الفرع الثاني      
  08  تمییز الطعن الإداري المسبق عن غیره من المفاهیم : الفرع الثالث      
  10  أنواع الطعن الإداري: لفرع الرابعا     

  12  نونیة للطعن الإداري في التشریع الجزائريالطبیعة القا: المطلب الثاني   
  12   1991الطبیعة القانونیة للطعن الإداري قبل سنة : الفرع الأول     
  13  1991الطبیعة القانونیة للطعن الإداري بعد سنة : الفرع الثاني     

  15  صور الطعن الإداري المتعلق بمرحلة إبرام الصفقات العمومیة : المبحث الثاني
  15  الطعن الإداري المتعلق بمرحلة الدعوة للمنافسة: المطلب الأول   
  15  تحدید مفهوم الدعوة للمنافسة: الفرع الأول    
  16  الفرق بین الدعوة للمنافسة ومرحلة إسناد الصفقة: الفرع الثاني    
  16  أهم المبادئ التي تقوم علیها الدعوة للمنافسة: الفرع الثالث    
  18  القیود الواردة على المصلحة المتعاقدة في مرحلة الدعوة للمنافسة: رع الرابعالف    
  20  الطعن الإداري المتعلق بالمنح المؤقت: المطلب الثاني   
  20  تعریف المنح المؤقت:الفرع الأول    
  21  معاییر إختیار المتعامل المتعاقد: الفرع الثاني    
  23  الإداریة الخاصة بالمنح المؤقت صور الطعون: الفرع الثالث    

  25  لجان الصفقات المختصة بالطعن الإداري: المبحث الثالث
  25  تشكیلة لجان الصفقات المختصة بالطعن الإداري: المطلب الأول   
  25  تشكیلة اللجنة البلدیة للصفقات: الفرع الأول    
  26  تشكیلة اللجنة الولائیة للصفقات: الفرع الثاني    
 27تشكیلة لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز : الفرع الثالث    
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  27  للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري
  28  تشكیلة اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة: الفرع الرابع    
یكل غیر الممركز تشكیلة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة واله: الفرع الخامس   

  للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري
29 

  
  30  تشكیلة اللجنة القطاعیة للصفقات: الفرع السادس   

  31  معاییر إختصاص اللجان المختصة بالطعن الإداري: المطلب الثاني
  31  معاییر إختصاص اللجنة البلدیة للصفقات: الفرع الأول   
  33  ییر إختصاص اللجنة الولائیة للصفقاتمعا:الفرع الثاني   
المحلیة والهیكل غیر  معاییر إختصاص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة: الفرع الثالث   

  الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري
35 
  

  36  معاییر إختصاص اللجنة الجهویة للصفقات: لفرع الرابعا   
الوطنیة والهیكل  یر إختصاص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة معای: الفرع الخامس   

  غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري
37 
  

  39  معاییر إختصاص اللجنة القطاعیة: الفرع السادس   

  منازعات إبرام الصفقات العمومیة أمام القضاء: الفصل الثاني

  42  لصفقات العمومیة أمام القضاء الإستعجاليمنازعات إبرام ا: المبحث الأول
  42  الإستعجال بالطبیعة في مجال منازعات الصفقات العمومیة: المطلب الأول   
  42  تعریف الإستعجال: الفرع الأول    
  44  شروط الإستعجال بالطبیعة: الفرع الثاني    
  53  ممیزات الإستعجال بالطبیعة: الفرع الثالث    
  58  الجهة المختصة بالنظر في الدعوى الإستعجالیة: الرابع الفرع    

  66  منازعات إبرام الصفقات العمومیة أمام قاضي الإستعجال القانوني: المطلب الثاني
  66  تعریف الدعوى الإستعجالیة قبل التعاقدیة: الفرع الأول   
 أمام القضاء الإستعجالي ةالأساس القانوني لمنازعات إبرام الصفقات العمومی: الفرع الثاني  

  القانوني
67 
  

  69  أهمیة الدعوى الإستعجالیة قبل التعاقدیة: الفرع الثالث   
 70  ممیزات الإستعجال القانوني في مجال منازعات إبرام الصفقات العمومیة: الفرع الرابع   

  
  76  منازعات إبرام الصفقات العمومیة أمام قضاء الإلغاء: المبحث الثاني
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   إبرام الصفقات العمومیةالقرارات الإداریة المنفصلة في مجال منازعات : المطلب الأول   
76  

  76  نشأة نظریة القرارات الإداریة القابلة للإنفصال: الفرع الأول    
  77  تعریف القرارات الإداریة المنفصلة: الفرع الثاني    
 78  إبرام الصفقات العمومیةلة في مجال تحدید القرارات الإداریة المنفص: الفرع الثالث    

  
  79  شروط قبول دعوى إلغاء القرارات المنفصلة: المطلب الثاني   
  79  الشروط الشكلیة لقبول دعوى إلغاء القرارات المنفصلة: الفرع الأول    
  81  الفرع الثاني الشروط الموضوعیة لقبول دعوى إلغاء القرارات المنفصلة    
 المنفصلة والدعاوى الإستعجالیةالتمییز بین دعاوى إلغاء القرارات الإداریة : ثالثالفرع ال    

  في مجال منازعات إبرام الصفقات العمومیة
 
 

85  
  88  الخاتمة
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